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 ١٠٥٩

  الملخص
  

لقد أدى التطور الھائل في دور الدولة، إلى تشعب أوجھ الإنفاق، وتضخم النفقات 

شي    ي تف ھمت ف صورة أس ة، ب ك    العمومی امي تل الي والإداري، وتن ساد الم اھرة الف  ظ

ال             ساس بالم ستھدفة الم ة، م ة والدولی ة والإقلیمی الظاھرة على مختلف الأصعدة المحلی

لازم            ن ال ان م صاد، فك ب الاقت ة تخری ة بغی ة الطرق الاحتیالی العام والاستیلاء علیھ بكاف

سن      ضمن ح وال    العمل على تنظیم ھذا الإنفاق، وإیجاد آلیات محددة ت ذه الأم تعمال ھ  اس

اق   ھ إنف التخطیط لأوج وم ب ة، تق سات عام ات أو مؤس شاء ھیئ ق إن ن طری ا ع وحمایتھ

ى         ھ إل ؤدي ب المال العام، والرقابة على كیفیة إنفاقھ، وصیانتھ وحمایتھ من أي اعتداءٍ ی

ھ       ابثین ب ك   . التبدید والضیاع، ولیكون ھدفًا بعیدًا أو صعب المنال عن أیدي الع اه ذل وتج

ة      دول عنای ا ال ة أولتھ ضیة دولی ساد ق ن الف ام م ال الع ة الم ضیة حمای بحت ق   أص

 .خاصة

 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٦٠

Abstract 

 

The tremendous development in the state’s role has led to 

the complexity of spending aspects and the inflation of public 

expenditures, in a way that contributed to the spread of the 

phenomenon of financial and administrative corruption, and 

the growth of this phenomenon at the various local, regional 

and international levels, aiming at compromising public money 

and seizing it by all fraudulent means in order to sabotage the 

economy. It is necessary to work on regulating this spending, 

and to find specific mechanisms to ensure the proper use and 

protection of these funds by establishing public bodies or 

institutions that plan the aspects of spending public money, 

control how it is spent, maintain and protect it from any 

aggression that leads to waste and loss, and to be a target away 

or inaccessible to abusers. In this regard, the issue of protecting 

public money from corruption has become an international 

issue to which countries have given special attention. 

 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٦١

  المقدمة
  

یتطلب لقیام أي دولة وجود سلطة علیا على رأس تلك الدولة تعمل على تحقیق 

الأمن، وتسعى إلى تلبیة احتیاجات المجتمـع، وتحقیـق الرفاھیـة والرخاء لأفراده، 

یُساعدھا على ذلك جھاز إداري قوى یتولى إدارة عدد كبیر من المرافق العامة وكفالة 

ن یتحقق إلا بوجود موارد مالیة كافیة تُسیطر علیھـا السـلطة سیرھا بانتظام، كل ذلك ل

وتعمل على توظیفھا في تحقیق كل ذلك فضلًا عن حمایتھا والمحافظة علیھا، فالأموال 

العامـة تُعد الركیزة المؤثرة في حیاة الدول سواء من الناحیة الإداریة أو الاجتماعیة أو 

   .الاقتصادیة

ة عَصب الإدارة ووسیلتھا لتحقیق أھدافھا، فتحتاج الإدارة فیُعد المال العام بمثاب

العامة أو الأشخاص المعنویة العامة إلى المال كي تتمكن من ممارسة نشاطھا والقیام 

والأخیرة . بواجباتھا، ومن ثم كانت حاجة الإدارة إلى أموال عقاریة وأخرى منقولة

  .)١(أھمھا الأموال النقدیة

وال ا   ل الأم ا تتمث ة      بینم شآت الخدمی ي والمن اني والأراض ي المب ة ف لعقاری

دات        ع الأدوات والآلات والمع ي جمی ة ف وال المنقول ل الأم ا، وتتمث سكریة وغیرھ والع

والمھمات والأجھزة اللازمة لتحقیق نشاط الإدارة، أما الأموال النقدیة فتتمثل في النقود      

صاریفھا،       ة م ة لتغطی ا الدول ي تحتاجھ ي     بمختلف مصادرھا والت ام ف ال الع سب الم  ویكت

ة    : الأولى  : القانون الإداري بوسیلتین ھامتین ھما     ة ، والثانی ة العام نزع الملكیة للمنفع

                                                             
–، رسالة دكتوراه "الحمایة القانونیة للأموال العامة في الجمھوریة الیمنیة"الدروبي، محمد محمد أحمد .د) ١(

 .٢٣٨، ص ٢٠١١كلیة الحقوق جامعة عین شمس، 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٦٢

ي   ي         : ھ دیثاً ف ا ح ان دخلت یلتان اللت ران الوس ذلك یعتب ا ب ارات وھم ى العق تیلاء عل الاس

ر خاصة  القانون الإداري بعد أن كانت منظمة في القانون الخاص منذ القرن التاسع عش     

ى    ت إل م انتقل ا ث لوب تنظیمھ ا أس ذت منھ ي أخ ة الت وانین المدنی ض الق سا وبع ي فرن ف

ت          ي كان یع الت القانون الإداري المعروف بحداثة نشأتھ والذي انتقلت إلیھ بعض المواض

اص    انون الخ ار الق ام  . تنظم في إط أتي اھتم الأموال    وی صري ب شرع الم ة  الم ن  العام  م

ن  لھا تفرد أن الدولة من یتطلب التخصیص وھذا للمنفعة العامة، تخصیصھا ام  م  الأحك

ا   یمیزھا ما ن أموالھ ل  الخاصة،  ع ا  ویكف ن  لھ ة  م ا  الحمای ضمن  م تمرار  ی ا  اس  تحقیقھ

  .العامة للمنفعة

ھ أن     ارة إلی در الإش ا تج وعین       ومم ى ن سم إل ة تنق ا الدول ي تملكھ وال الت الأم

  : أساسیین

ي ال   : النوع الأول  ة      الأموال الخاصة وھ ة أو الأشخاص الإداری ا الدول ي تمتلكھ ت

العلیا لغرض استغلالھا، واستثمارھا والحصول على ما تنتجھ من موارد مالیة، ویسري    

تغلالھا   سابھا واس رق اكت ث ط ن حی راد م ة للأف وال المملوك ى الأم سرى عل ا ی ا م علیھ

ا   صرف فیھ رق الت ام  -وط ل ع ضع كأص املات الأ – فتخ ـنظم مع ـي ت د الت راد  للقواع ف

سمیة          ا ت ق علیھ دني، ویطل ضاء الم ة الق اص، وولای انون الخ ام الق ي أحك واردة ف ال

  ).الدومین الخاص(

الأموال العامة وھي الأموال التي یتم تخصیصھا للنفع العام سواء   : النوع الثاني 

ام،    خُصصت لاستعمال الجمھور المباشر بالفعل أو بمقتضى القانون أو لخدمـة مرفـق ع

ق علی  سمیة   ویُطل ا ت ام (ھ دومین الع ي      )ال ك الت الف تل ق أغراض تُخ ى تحقی دف إل ، وتھ

ام               ادئ وأحك ضع لمب انوني یخ ام ق ضع لنظ ي تخ ذا فھ تھـدف إلیھا الأموال الخاصة ؛ ول

  .القـانون الإداري، ولولایة القضاء الإداري



 

 

 

 

 
  

 ١٠٦٣

انوني        ام ق ة بنظ وال العام ار الأم ى إیث  وإذا كانت التشریعات القانونیة قد ذھبت إل

ي       ا ف خـاص بُغیة حمایتھا دون غیرھا من الأموال المملوكة للدولة ملكیة خاصة، إلا إنھ

وال،                ن الأم وعین م ذین الن ین ھ ة ب الآونة الأخیـرة قد حاولت التقریب في قواعد الحمای

امین              ل لنظ ى الأق د أو عل انوني واح ام ق حتى إنھ یمكن القول أنھما أصبحا یخضعان لنظ

  . أحكامھماقانونین متشابھین في

ة                 ى حمای ي إل ستوى المحل ى الم د عل ن بعی ذ زم دة من حیث إن الدولة تسعى جاھ

اظ          ة بالحف ة الكفیل المال العام وصونھ ضد مظاھر الفساد وذلك بسن التشریعات والأنظم

  .على المال العام وحسن إدارتھ وتجریم التعدي علیھ والإضرار بھ

انوني       شرع الق ن       وأمام ھذا الوضع استنھض الم ا ع ة دفاعً لحتھ القانونی ل أس ك

ان       ا، وبی ى بھ ي تعن الأموال العامة وحمایتھا، فأصدر العدید من التشریعات القانونیة الت

ان            ب بی ى جان ا، إل صرف بھ ة الت ا، وكیفی تعمالھا، وتنمیتھ مركزھا القانوني، وطرق اس

ع كاف                داءات، ومن ن اعت ھ م ا تتعرض ل اه م ا تج ال  كیفیة حمایتھا والمحافظة علیھ ة أفع

ة،             صلحة العام ا وبالم ضرر بھ اق ال التعدي علیھا أو التعرض لھا، والتي من شأنھا الح

صرف      ي الت ة الإدارة ف ن حری د م ي تح ة الت صوص القانونی ن الن د م دت العدی ا وج كم

  . بالأموال العامة خلافًا لما أعدت لھ

 :أھمیة الدراسة 

اد    ھذه الدراسة لما شاع عبر وسائل الإعلا     أھمیةتظھر   لا یك م من قضایا فساد، ف

ضایا               ن الق ك م ر ذل ى غی یمر یوم إلا وھناك قضیة استیلاء على المال العام أو إھداره إل

ام           ال الع صیب الم ذي ی ضرر ال ع      . التي توضح حجم ال ل م رة أن التعام د ترسخت فك فلق

سلبیة     -الأموال العامة یتم   ا ولا ر     - في صورتھ ال ك لھ والاً مباحة لا مال فھا أم ب   بوص قی



 

 

 

 

 
  

 ١٠٦٤

دورھا               ام ب ن القی ة ع وال العام ة الأم صة بحمای اون بعض الأجھزة المخت ع تھ علیھا، م

  .وواجباتھا، مما ساھم بصورة كبیرة في زیادة جرائم الاعتداء على المال العام

ة   وع الحمای ث إن موض ة، حی ان الدول ة كی ة حمای وع الدراس اول موض ذلك یتن ل

رتبط        العامة یرتبط ارتباطً  للأموالالقانونیة   ر ی صادي، والأخی ة الاقت ان الدول ا بكی ا وثیقً

بكیانھا السیاسي ارتباطًا شدیدًا، وإذا ما حدث خلل في أحدھما حدث خلل في كیان الدولة 

د              ام والقواع ان الأحك ة، وبی وال العام ة الأم ذه الدراسة ماھی ي ھ اول ف ذلك تتن بأكملھ، ل

ا   ة لحمایتھ ة وأھمیت   .اللازم ة  الرقاب ح طبیع ا نوض ة     كم ات المحافظ ق متطلب ي تحقی ا ف ھ

ا      علي المال العام ، وكیفیة إدارتھا في الأنظمة المختلفة المقارنة، والتعرف علي ماھیتھ

  وأنواعھا ، والھیئات الرقابیة في النظام المقارن

  :أسباب اختیار البحث 

  :ھناك عدة أسباب دفعت الباحثة لتناول ھذا ال  موضوع بالدراسة والتحلیل منھا

ة           تحد وال الدول ین أم ا وب ة بینھم ید مفھوم الأموال العامة وبیان أحكامھا والتفرق

دى       الخاصة ، وإزالة ما یعتریھا من غموض وخلط لدى الباحثین الأكادیمیین من جھة ول

  .القضاء من جھة أخرى

ة     وال العام ى الأم داء عل اھرة الاعت شي ظ رى تف ة الأخ باب المھم ن الأس   وم

دد   ي تھ ة والت صورة مركب ل    ب رة التعام یخ لفك ة، وترس صاد الدول ار لاقت دوث انھی    بح

ب     ا ولا رقی ك لھ ة لا مال والاً مباح فھا أم سلبیة بوص ورتھ ال ي ص ة ف وال العام ع الأم م

ا     تیلاء علیھ ون للاس راد والموظف سابق الأف ا یت بحت مغنمً ث أص ا، بحی   علیھ

  .لا لحمایتھا



 

 

 

 

 
  

 ١٠٦٥

  :إشكالیات البحث 

زالة ما شاب مفھوم المال العام من غموض ناتج تحدید مفھوم الأموال العامة، إ -

 .عن قیام المشرع القانوني بوضع أكثر من مفھوم لھ في القوانین المختلفة

دلول      - انوني ، والم دلول الق ي الم ام ف ال الع ي الم ة عل ة الرقاب ي ماھی رف عل التع

ة              ي كاف ب ، والتعرف عل ذا الجان ي ھ بس ف ة الل ا ، وإزال  الإداري ، والتمییز بینھم

 . أنواع الرقابة التي تمارس علي الأجھزة المختلفة 

وطرق . بیان أحكام الأموال العامة، والتفرقة بینھا وبین أموال الدولة الخاصة -

 . اكتساب المال العام

تحدید اختصاصات كل جھاز من الأجھزة التي أناط بھا المشرع القانوني حمایة  -

 .تلك الأموال

  :صعوبات الدراسة

" سة موضوع الحمایة القانونیة للأموال العامة في مصر رافق بحث ودرا

  :جملة من الصعوبات والمشاكل ، ومن أھمھا" دراسة مقارنة

یعد موضوع الأموال العامة من أكثر المواضیع ارتباطًا كما أوضـحنا سـابقًا بـالنظم  .١

ر السیاسیة والاقتصادیة الحاكمة في الدول المختلفة، ولذلك فھو نظام دائم التغی

والتطور بتغیر النظم السیاسیة والاقتصادیة، وھذا بدوره یسبب صعوبة بالغة لأیة 

دراسة تتصدي لموضوع الأموال العامة، حیث یتطلب ذلك من الباحث متابعة 

  .مختلف التطورات التـي حدثت بالنظم القانونیة المتعلقة بھا

 من الجھد في اتساع موضوع البحث وتشعب أجزاؤه تطلب من الباحث بذل المزید .٢

  .سبیل تناول كل مفرداتھ



 

 

 

 

 
  

 ١٠٦٦

تعدد القواعد القانونیة المتعلقة بالأموال العامة وتشعبھا، حیث وجدت متفرقة في  .٣

كثیـر من التشریعات القانونیة الجنائیة، وفي مقدمتھا الدستور الذي وضع مبادئھا 

صادیة الأساسیة عند تحدیده لنظام الدولة السیاسي أو عند تناولھ للمبادئ الاقت

التي تتبناھا الدولة، ومنھا قواعد التشریع الجنائي فیما یتعلق بوسائل حمایة 

الأموال العامة والقانون المدني وما تنظمھ مبادئ وأحكام القانون الإداري، 

بالإضافة إلى العدید من التشـریعات الخاصـة الأخرى التي تنظم جملة من شئون 

بة تمثلـت في استیفاء نقاط البحث الأحوال العامة، وھذا بدوره فرض صعو

 .بالصورة المطلوبة

  :منھجیة الدراسة

تعتمد الدراسة على استخدام العدید من المناھج العلمیة التي تقتضیھا طبیعة 

الموضـوع، ویأتي على رأسھا المنھج التحلیلي الذي یتم استخدامھ لتحلیل النصوص 

  .ھاوالوثـائق الدسـتوریة والقانونیة المتصلة بموضع

ومن الأھمیة بمكان الاستعانة بمنھج البحث المقارن بھدف التعرف على مراحل 

التطور التي مر بھا النظام القانوني لحمایة المال العام في الدول محل المقارنة، 

والاسترشاد بما توصلت إلیھ من مبادئ وحلول بغیة الوصول إلى نظام قانوني مثالي 

ك الأموال، حیث استمد العالم الحدیث جملة من یتصف بالواقعیة، ویكفل حمایة تل

التطورات السیاسیة والاقتصادیة التي كان لھا بالغ الأثر في نشوء عدد كبیر من الدول، 

تتقاسمھا أیدیولوجیات مختلفة متنافرة وأفكار مختلفة، وعلى الرغم من ذلك فقد وجد 

ـاتھا تقوم على أساس بین تلك الدول أسس مشتركة في الحكم والإدارة، وأصبحت سیاس

من الاعتراف للحكومات بالتدخل في مختلف المجالات، تحت ستار التخطـیط 

  .الاقتصادي، وھذا ما استوجب استخدام أسلوب الدراسة المقارنة إتمامھًا للفائدة



 

 

 

 

 
  

 ١٠٦٧

ومن الطبیعي أن یأخذ الوضع في مصر على مدار البحـث عنایـة خاصـة، 

ال العام نظریة قریبة المولد والنشأة، ولذا فإن بالمقارنة مع فرنسا كون نظریة الم

دراسـة ھـذه النواحي لن تقف عند مجرد العرض وإیراد التفاصیل، بل سوف تتجاوز 

ذلك في نظرة تحلیلیـة إلى دراسة ما ارتبط بھذه الأوضاع من ظروف وما اقترن بھا من 

  .عوامل نجاح أو دواعي فشل

  :خطة الدراسة 

  لأموال العامة ومعاییر تمییزھا وطرق اكتسابھاماھیة ا: الفصل الأول

  ماھیة المال العام: المبحث الأول

  تعریف المال العام لغة واصطلاحًا: المطلب الأول

  تعریف المال العام في التشریع المصري والفرنسي: المطلب الثاني

  معاییر تمییز الأموال العامة : المبحث الثاني

   في تمییز الأموال العامة في فرنسا المعاییر الفقھیة: المطلب الأول

  معاییر تمییز الأموال العامة في مصر : المطلب الثاني

  طرق اكتساب المال العام : المبحث الثالث

  الطرق المدنیة لاكتساب المال العام: المطلب الأول

  الطرق الإداریة لاكتساب المال العام: المطلب الثاني



 

 

 

 

 
  

 ١٠٦٨

  یة في حمایة المال العام ووسائلھا في ذلك دور الأجھزة الرقاب: الفصل الثاني

  وسائل وصلاحیات الإدارة في حمایة المال العام : المبحث الأول

  قواعد الحمایة الإداریة : المطلب الأول

  وسائل الإدارة في حمایة المال العام: المطلب الثاني

  الرقابة المالیة وأجھزتھا: المبحث الثاني

  المالیة ماھیة الرقابة : المطلب الأول

  أجھزة الرقابة المالیة : المطلب الثاني

  



 

 

 

 

 
  

 ١٠٦٩

  الفصل الأول
  ماهية الأموال العامة ومعايير تمييزها وطرق اكتسابها

  

  :تمھید وتقسیم

إن الأموال العامة ھي أموال مخصصة للمنفعة العامة وتخصیصھا لھذا الغرض 
 مادي یُمكن أن یقتضي أفرادھا بأحكام خاصة تكفل حمایتھا من كل اعتداء قانوني أو

یُعطل تحقیق الغرض منھا، ویُضفي المشرع في مختلف دول العالم حمایة خاصة 
للأموال العامة نظرا لكونھا تعم بالنفع المجتمع كلھ ویتوقف على حمایتھا وصیانتھا 

  . استمرار عمل المرافق العامة بشكل منتظم لخدمة جمھور المواطنین

یة خاصة تمیزھا عن غیرھا من الأموال وتنفرد الأموال العامة بقواعد حما
الأخرى، نظراً للأھمیة التي تحتلھا ھذه الأموال باعتبارھا ركیزة الدول في قیامھا 
بوظائفھا على النحو المنشود، وإذا كانت الدساتیر قد جعلت تلك الحمایة التزاماً واقعاً 

تَكلفت بالنص على على عاتق كل من الدولة والمواطنین كمبدأ عام، فإن القوانین قد 
قواعد ھذه الحمایة سواء من الناحیة الموضوعیة أو الإجرائیة، ضماناً لاستمرار 

  .)١(تخصیص ھذه الأموال لما أعدت لھ من أوجھ النفع العام

وذلك في المبحث الأول  ومن خلال ھذا الفصل سوف نتناول مفھوم المال العام،

مبحث الثاني، ثم طرق اكتساب المال العام تم نوضح معاییر تمییز الأموال العامة في ال

  :وذلك علي النحو التاليفي المبحث الثالث 

                                                             
الأموال العامة وحمایتھا مدنیاً وجنائیاً، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، : إبراھیم أحمد الشرقاوي. د) ١(

 . ١٣، ص ٢٠١٠
 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٧٠

  المبحث الأول
  ماهية  المال العام

  

  :تمھید وتقسیم

ق            ن أن تُطل ي یُمك ة الت صطلحات المختلف قد استخدم فقھاء القانون العدید من الم

ا    ام ومنھ ال الع ى الم ة،    : عل وال الأمیری ة، الأم ة العام دومین   الملكی ام، ال اع الع القط

ام ع   )١(الع ة، وتُرج وال العام ام أو الأم ال الع طلاح الم ي اص شائعة ھ سمیة ال ن الت ، ولك

ة         ة القانونی ن الحمای اً م ا نوع سبغ علیھ انون یُ ة لأن الق وال العام ف الأم ة تعری أھمی

ة           د القانونی ن القواع ضعھا لمجموعة م باعتبارھا مخصصة لتحقیق المنفعة العامة ویخ

ضع             ال ا تخ ة بھ ات المتعلق ى أن المنازع افة إل ذا بالإض ة، ھ ة اللازم ا الحمای ل لھ تي تكف

  . لأحكام القانون الإداري ولولایة القضاء الإداري

ف       ذلك تعری ومن خلال ھذا المبحث سوف أتناول التعریف اللغوي للمال العام، وك

وذلك علي .  العامالفقھاء، والوقوف على تعریف القانون في كل من مصر وفرنسا للمال      

  -:النحو التالي

  تعریف المال العام لغة واصطلاحًا: المطلب الأول

  تعریف المال العام في التشریع المصري والفرنسي: المطلب الثاني

                                                             
الموسوعة القانونیة والأمنیة في حمایة المال العام، إیتراك للطباعة والنشر، القاھرة، : طبمحمد علي ق. د) ٢(

 . ٢م، ص٢٠٠٦، ١ط



 

 

 

 

 
  

 ١٠٧١

  المطلب الأول
  تعريف المال العام

  

دي         ة ل ح تعریف م نوض سوف نقوم بتعریف المال العام في اللغة وفي الاصطلاح ث

  :النحو التاليالفقھاء وذلك علي 

  :تعریف المال في اللغة: أولاً

وال،   : المال في اللغة ھو       ھ أم ما یمتلكھ الإنسان من كل شيء ذات قیمة، وجمع

صود       دًا للمق ي فحواه تحدی ال ف صطلح الم ددة، ویحمل م انٍ متع تعمالھ بمع د ورد اس وق

  : ليوذلك على النحو التا) المال(منھ، وقد أسھب علماء اللغة في تعریف لفظ 

  .)١(أموالوجمعھ  المال ھو ما ملكتھ من كل شيء، -

ما یملك من الذھب والفضّة، ثمّ أطلق على كلّ ما یقتنى ویملك من :  الأصل في المال-

والھم،         ر أم ت أكث ا كان ل لأنھ ى الإب رب عل د الع ال عن ق الم ا یطل ر م ان، وأكث الأعی

لھ         : ویقصد بالمال  یاء، وأص ع الأش ن جمی ھ م واو    معروف ما ملكت ت ال  مول، تحرك

  .  )٢(٢وانفتح ما قبلھا قلبت ألفا، والجمع أموال
                                                             

مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروز آبادى، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  )١(
 .١٠٥٩ص م، ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦ لبنان، الطبعة الثامنة، –والتوزیع، بیروت 

والأعرف أن لا یمال لأنھ لا : من شاذ الإمالة قولھم مال، أمالوھا لشبھ ألفھا بألف غزا، قال: قال سیبویھ" )٢(
نھى عن : وفي الحدیث. ذكر بعضھم أن المال یؤنث، والجمع أموال: علة ھناك توجب الإمالة، قال الجوھري

إضاعتھ إنفاقھ في الحرام والمعاصي :  یھمل، وقیلأراد بھ الحیوان أي یحسن إلیھ ولا: إضاعة المال، قیل
  ".أراد بھ التبذیر والإسراف وإن كان في حلال مباح: وما لا یحبھ االله، وقیل

أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، لسان العرب، مطبعة دار صادر 
 .٦٣٦ ،٦٣٥ھن ص١٤١٠، الطبعة الأولي، سنة ١١، المجلد )بیروت(



 

 

 

 

 
  

 ١٠٧٢

ق       أطلق وقد   - ة یطل ل البادی د أھ  المال على ما یملك من جمیع الأشیاء والمنافع، وعن

یاعھ أو       المال على الأنعام والمواشي كالإبل والغنم، یقال خرج إلى مالھ، أي إلى ض

  .)٣(إبلھ

ھ    "، ویراد بھ أیضًا  )٤(" أموال ما ملكتھ من شيء   " أیضًا   وھو - ن أن یملك ا یمك كل م

ین        ة ب ة مادی ین ذات قیم الإنسان وینتفع بھ على وجھ معتاد، والأصح أنھ ھو كل ع

  . )٥("الناس

ھ  - ال بأن رف الم ا عُ ادة؛    " كم ي الع ھ ف اع ب ھ، وإحرازه، والانتف ن حیازت ا یمك ل م ك

ی          ع الأش لاً، كجمی ھ فع اً ب ن أرض، أو    سواء أكان محرزاً، ومنتفع ا، م ي تملكھ اء الت

ق        ن أن یتحق ن الممك ن م ھ، ولك متاع، وحیوان، ونقود، أم غیر محرز، ولا منتفع ب

و،      ي الج ر ف ر، والطی ي البح سمك ف ل ال ان مث ن الأعی اح م ع المب ك، كجمی ھ ذل فی

ع          ك، وینتف ل ذل والصید في الفلوات، والشجر في الغابات، إذ من الممكن أن یحاز ك

  ).٤"(بھ

                                                             
إبراھیم السامرائي، دار . مھدي المخزومي، د. د: أبي عبد الرحمن الخلیل الفراھیدي، كتاب العین، تحقیق )١(

 .٣٤٤، ص ١٩٨٨ومكتبة الھلال، القاھرة، الجزء الثامن، 

 .٧، ص١٩٩٠محمد عبد الحمید أبو زید، الانتفاع بالمال العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، طبعة . د )٢(

عبد السلام العبادي، الملكیة في الشریعة الإسلامیة، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر . د )٣(
 .٢٤٤م، ص٢٠٠٠والتوزیع، لبنان، 

نذیر بن محمد الطیب، حمایة المال العام في الفقھ الإسلامي، مركز الدراسات والبحوث بأكادیمیة نایف . د )٤(
 .١٣، ص٢٠٠١العربیة للعلوم الأمنیة، 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٧٣

  :تعریف المال في الاصطلاح: ثانیاً

ال     ھ عرف الم ى وجھ              : "بأن ھ عل ع ب سان، وینتف ھ الإن ن أن یملك ا یمك ل م ھو ك

ي                     سمك ف ي الھواء وال الطیر ف ك ك ابلاً للتمل ان ق ل، أم ك اً بالفع ان مملوك معتاد، سواء ك

  .)٢("الماء

ون  والمال العام ھو المال الذي تكون ملكیتھ للناس جمیعاً أو لمجموعة منھم و         یك

لھم حق الانتفاع فیھ، دون أن یختص بھ أو یستغلھ أحد لنفسھ، أي یكون الانتفاع بالمال 

  .)٣(لجمیع أفراد الأمة أو لجمیع أفراد جماعة معینة دون أن یكون لفرد معین

اب،              دار والكت ھ، كال وم ب ي تق یاء الت ى الأش ق عل ال یطل ذا أن الم ن ھ ویستنتج م

ي  وھذا ما یسمى عند رجال القانو     ن بالأموال المادیة، كما یطلق على الحقوق المالیة الت

ذي            الحبس ال اع ب ق الانتف دار، وح تقع على تلك الأشیاء، كحق الملكیة الذي یقع على ال

ال           ذا المفھوم للم ة، وھ ر العادی یقع على الشيء المحبوس، وھذا ما یسمى بالأموال غی

  .)٤(ھو الذي تمسك بھ رجال القانون منذ زمن بعید

ق                 و   ى الح ال عل صرون الم اء المعاصرین یق ذكر أن بعض الفقھ من الجدیر بال

ھ            صب علی ذي ین ا المحل ال النقود، أم در ب ة تق ھ قیم الذي ینصب على الشيء، وتكون ل

  .)٥ (ذلك الحق المالي من عقار وغیره فیسمونھ شیئاً لا مالاً

                                                             
 .١١٥، ص ١٩٩١علي حیدر، دور الحكام في شرح مجلة الأحكام، المجلد الأول، دار الجیل، بیروت، . د )١(

 .١٣، ص ١٩٩٤، ٢رفیق محمد سلام، الحمایة الجنائیة للمال العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط. د )٢(

 حق الملكیة، الجزء الثامن، دار النھضة –ي عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدن. د )٣(
 .١١٩، ص ١٩٩٨العربیة، القاھرة، الطبعة الثانیة، 

، ٢٠٠٠جرائم الاعتداء على الوظیفة والمال العام، المكتبة القانونیة، القاھرة، : إبراھیم حامد طنطاوي.د )٤(
سلامیة والقانون الجنائي، دار حمایة الأموال العامة في الشریعة الإ: أحمد عبد الحمید السید.؛ د١٩ص 

 =الحمایة الإجرائیة للمال العام : محمد عبد الشافي إسماعیل.؛ د٢١، ص ٢٠١٤الفكر الجامعي، الإسكندریة، 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٧٤

  :تعریف المال العام لدى الفقھ: ثالثاً

ت          الواقع أن التعریفات الت    ددت وتباین ة تع وال العام ة الأم د ماھی ا لتحدی ي قیل بھ

اولون             اء یح ى أن معظم الفقھ دد إل ك التع في التشریعات المقارنة وفي الفقھ، ویعزى ذل

  .الربط بین التعریف والمعیار الممیز للمال العام عن المال الخاص

ھ   ام بأن ال الع رف الم ھا الم "فیُع د أشخاص ة، أو أح وك للدول ال ممل ل م ة ك عنوی

ال            ذا الم ان ھ شروعة، سواء ك العامة، سواء كانت إقلیمیة أو مرفقیة بوسیلة قانونیة م

رار          ام أو ق انون أو نظ ب ق ة بموج عقاراً أم منقولاً، وتم تخصیصھ لتحقیق المنفعة العام

  .)١("أداري صادر عن جھة إداریة مختصة

ة أو  الأموال التي تُخصص لخدمة: كما عرفت الأموال العامة بأنھا     المرافق العام

روة،         ات الث ل مكون لخدمة الجمھور مباشرة، وتشمل الأموال بصفة عامة لدى الفقھاء ك

الاً، إذ إن           ر م وق یُعتب ون موضوعاً للحق فكل ما یُمكن للإنسان أن ینتفع بھ استقلالاً ویك

انون ھو      "كل شيء لھ قیمة اقتصادیة"المال في حقیقتھ    رف الق ي عُ ال ف ق  "، فالم الح

  . )٢(" القیمة المالیة، أیاً كان ذلك الحقذو

= 
الحمایة الإجرائیة للمال العام في : محمد عبد الشافي إسماعیل.؛ د٢١، ص ٢٠١٤الجامعي، الإسكندریة، 

 .١٧، ص ١٩٩٩التشریع المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

 وما ٢١٦م ، ص ١٩٩٤ والنشر، القانون الإداري، الدار الجامعیة للطباعة: إبراھیم عبد العزیز شیحا. د )١(
الوظیفة العامة، القرارات الاداریة، العقود الاداریة،  :نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني. بعدھا، د

 .٣٨١، ص٢٠٠٣،  الأردن–عمان ، الأموال العامة، دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع

 .٩، ٨ال العام، مرجع سابق، ص محمد عبد الحمید أبو زید، الانتفاع بالم. د )٢(



 

 

 

 

 
  

 ١٠٧٥

ھ          ال بأن اقي الم د الب اح عب د الفت ة    "وقد عرف الدكتور عب ة المالی ق ذو القیم الح

ھ       )١("الذي یقدر بالنقود   ال بأن سنھوري الم رزاق ال ق  "، بینما عرف الدكتور عبد ال الح

  .)٢("الذي یَرد على الشيء

ة       ة مالی ان أو        والمال یدل على الحق الذي لھ قیم یئاً ك ھ، ش ان نوعھ ومحل اً ك  أی

  .)٣("عملاً، ویُعد من قبیل المال الحق العیني وكذا الحق الذھني في شقھ المالي

اع       ك والانتف ل للتمل وإذا كان المال لفظاً ینبئ في ماھیتھ ودلالتھ عن كل شيء قاب

ا  -الأموال بھ، فإن المال العام بالمثل مصطلح یحمل في ثنایاه تحدیدًا للمقصود منھ، ف   كم

ھي كل شيء قابل للتملك والانتفاع بھ بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة تصرفاً أو      -سلف  

دة         وال عائ ذه الأم استغلالاً أو استثماراً، أما صفة العمومیة فیقصد بھا أن تكون ملكیة ھ

ة                     ل مكن ى الأق ا أو عل اع بھ ي الانتف ق ف اس الح وم الن ون لعم للدولة بصفة خاصة، ویك

دون وجود    الانتفا ع بھا سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة وفقاً لشروط وضوابط أو ب

  .)٤(شروط أو ضوابط مسبقة

نھم،       ة م ا أو لمجموع اس جمیعً ھ للن ون ملكیت ا أن تك ال عام ون الم صد بك ویُق

ون               سھ، ویك د لنف ستغلھ أح ھ أو ی تص ب م، دون أن یخ ویكون حق الانتفاع منھ أو بھ لھ

ن      الانتفاع بھ حق لجم    د م ع أح یع أفراد الأمة على أساس من المساواة والعدالة، فلا یُمن

   .)٥(الانتفاع بھ
                                                             

 .٢٠٤م، ص ١٩٦٥عبد الفتاح عبد الباقي، نظریة الحق، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الثانیة . د )١(

 .٦، ص ١٩٦٥عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في القانون المدني، الجزء الثامن، دار النھضة العربیة، . د )٢(

 .٧٠٥، ص١٩٧١القانون، منشأة المعارف، الإسكندریة، حسن كیره، المدخل إلى . د) ٣(

 .١١٣، ص١٩٩٧،  )الجزء الأول(أحمد الفارسي، القانون الإداري الكویتي . محمد عبد المحسن، د. د) ٤(

محمد علي قطب، الموسوعة القانونیة والأمنیة في حمایة المال العام، ایترك للطباعة والنشر والتوزیع، . د) ٥(
 . ٣، ص٢٠٠٦القاھرة،  



 

 

 

 

 
  

 ١٠٧٦

ا        ة بأنھ وال العام صة      : "ویمكن تعریف الأم ة المخص ة أو الحكمی وال الطبیعی الأم

ا أو       وز تَملكھ ر، ولا یج ى أم اء عل ر بن ر مباش ر أو غی ق مباش ور بطری ة الجمھ لمنفع

ع ا  صھا للنف ال تخصی ا ح صرف فیھ امالت ة  "لع وال الطبیعی شمل الأم ف ی ذا التعری ، وھ

ة                  وال الحكمی ا، والأم ي تھیئتھ سان ف ي لا دخل للإن ي الت ار، وھ كالأنھار وشواطئ البح

ا           ون تھیئتھ ي تك ي الت ة، وھ سكك الحدیدی ق ال لاع ومراف وتشمل الطرق والحصون والق

  . )١(منقولاتوإعدادھا للنفع العام بفعل الإنسان، كما یشمل التعریف العقارات وال

ى      "كما ذھب البعض إلى أن المقصود بالمال العام     رد عل ي ت ة الت وق المالی الحق

أشیاء تعتبر إما بطبیعتھا أو بتخصیصھا محققة للنفع العام ذلك المال الذي تملكھ الدولة   

ر          ق مباشر أو غی ة سواء بطری ة العام صص للمنفع أو أحد الأشخاص الاعتباریة والمخ

   .)٢("مباشر

ا ھ،  كم ر بأن بعض الآخ ھ ال ة   " عرف خاص المعنوی ائر الأش ة وس ھ الدول ا تَملك م

ا             ة سواءً بطبیعتھ ة العام ق المنفع العامة من أموال عقاریة أو منقولة، وتخصص لتحقی

شریعي صریح          نص ت ا     .)٣("أو بتھیئة الإنسان لھا أو ب ا آخرون بأنھ وال  " وعرفھ الأم

ام     ضع لأحك ا ولا      التي توجد في حوزة الدولة وتَخ صرف فیھ ام ولا یجوز الت انون الع الق

  .)٤("حجزھا ولا اكتسابھا بالتقادم

                                                             
، ١٩٩٣سعد محمد خلیل، نزع الملكیة للمنفعة العامة، دار السلام للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، . د )١(

 .١٦ص

، دار النھضة العربیة، )الوظیفة العامة، الأموال العامة، العقود الإداریة(عزیزة الشریف، القانون الإداري . د )٢(
 . ٢١٨بدون سنة نشر القاھرة، ص 

أحمد حافظ نجم، القانون الإداري، دراسة قانونیة لتنظیم ونشاط الإدارة العامة، الجزء الثاني، أسالیب . د )٣(
 .٢٦٩م، دار الفكر العربي، ص١٩٨١الإدارة العامة ووسائلھا وامتیازاتھا، 

النشر محمد سعید فرھود، النظام القانوني للأموال العامة في القانون السوري، مجلة الحقوق، مجلس . د )٤(
 .٢٣٢م، ص١٩٩٣العلمي، الكویت، السنة السابعة عشر، العدد الثالث، سبتمبر 
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ضًا  ي أی ة،  "وھ خاص العام ن الأش ا م ة أو لغیرھ ة للدول وال المملوك ع الأم جمی

ر              ك تعتب ى ذل ولات، وعل ارات، أم منق وال عق محلیة، أو مرفقیة، وسواء أكانت ھذه الأم

ة أ  خاص العام ة للأش وال المملوك ع الأم صھا، أي  جمی وع تخصی ان ن اً ك ة أی والاً عام م

ة    صة لأداء منفع ت مخص واء أكان ةس ع   إداری ھ النف ن أوج ا م صادیة، أم غیرھ ، أم اقت

ام ي  . )١("الع ذلك ھ ت    "وك ة إذا كان خاص العام د الأش ة أو أح ة للدول وال المملوك الأم

  . )٢("مخصصة لاستعمال الجمھور

امل     ف ش ى تعری ول إل ھ الوص ض الفق اول بع ا ح ھ كم ھ بقول ام فعرف ال الع : للم

ون           " ة، وتك ة العام د الأشخاص المعنوی ة أو لأح الأموال العامة ھي أموال مملوكة للدول

ة      اً للمنفع صھا تحقیق ا أو تخصی صرف فیھ ا أو الت ي إدارتھ ا ف ة العلی ة الكلم للدول

  . )٣("العامة

ة الأ         د ماھی ا لتحدی ل بھ ي قی وال  ومن مجمل ماسبق نجد أن معظم التعریفات الت م

  :العامة تشترط لاعتبار المال مالاً عاماً توافر ما یأتي 

ل          : أولاً ة، ومث د الأشخاص العام ة أو أح أنھ یتعین في المال العام أن یكون مملوكاً للدول

ھذا الشرط، وفقاً لما تقدم، یُعد الأھم على الإطلاق، وسمة بارزة تمیز المال العام      

القطع     شیر ب وال، وتُ ن الأم ره م ن غی اً ولا    ع ون عام ال لا یك ھ، فالم ى دلالت إل

ة، إذ                 د الأشخاص العام ة أو أح د الدول ھ بی ن ملك یكتسب صفة العمومیة ما لم یك

  .ینحسر ھذا الوصف عن المال المملوك لأشخاص خاصة

                                                             
 .٢٤٦إبراھیم عبد العزیز شیحا، القانون الإداري ، مرجع سابق، ص. د) ١(

 . ٣٠٠بكر القباني، القانون الإداري الكویتي، المطبعة العصریة، بدون تاریخ، ص. د) ٢(

لنظام القانوني للأموال العامة في الكویت، مجلة الحقوق، مجلس النشر محمد عبد المحسن المقاطع، ا. د) ٣(
 . ٢٢٧م، ص١٩٩٤العلمي، الكویت، السنة الثالثة عشرة، العدد الثالث، سبتمبر 
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أنھ وبالتبعیة لملكیة الدولة أو الأشخاص العامة للمال العام فإن إدارة ھذا المال أو : ثانیاً

شخص   التصرف فیھ أو  ة أو ال  تخصیصھ لا یكون إلا من مالكھ، بحیث یعود للدول

العام المالك للمال حق التصرف فیھ لتحقیق النفع العام أو تخصیصھ لأیة جھة أو 

رخص       ر تت و أم ال، وھ ذا الم ل بھ ام الأمث اع الع ق الانتف و یحق ى نح رض عل غ

  .السلطة الإداریة في تقدیره

صور   أنھ یتوجب أن یكون غرض الما    : ثالثاً ام، إذ لا یت ل العام والغایة منھ تحقیق نفع ع

ال     ة، فالم صلحة العام ر الم سي غی ھ الرئی ام وھدف ال الع ة الم ون غای أن تك

شوارع      ك ال ن ذل ة وم صلحة عام صاً لم ون مخص ور یك ع الجمھ صص لنف المخ

  .والطرقات العامة والمرافق العامة الأخرى كالمدارس والمستشفیات

  

  المطلب الثاني
  المال العام في التشريعاتتعريف 

  

نعرض       ة، وس ات متباین ة اتجاھ وال العام ف الأم ي تعری وانین ف ت الق   اتجھ

لتعریف المال العام في كل من التشریع الفرنسي، والتشریع المصري، وذلك على النحو     

  :التالي

  :الأموال العامة في التشریعات الفرنسیة: أولاً

صرًا  لم یتضمن تعریفًا ع   إن المشرع الفرنسي   لمیًا واضحًا للمال العام، أو حتى ح

ى    شاملاً للأموال العامة،    ادة الأول صت الم ة      حیث ن لاك الدول ین أو أم ن مجموعة دوم م
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)Code du Domaine de L'Etat 1326/1957()ھ  )١ ى أن دومین   : " عل ون ال یتك

ة       ة للدول ة المملوك ا ن  ". القومي من جمیع الأموال والحقوق المنقولة والعقاری صت بینم

سابقة   " المادة الثانیة على أن      ة    -الأموال المشار إلیھا في المادة ال ل الملكی ي لا تقب  الت

ھ          ن أجل صیص المرصودة م سبب التخ ا، أو ب سبب طبیعتھ ع    -الخاصة ب ن تواب ر م  تعتب

  ".الدومین العام، أما ما عداھا من أموال فتكون من الدومین الخاص

ام فحواه    ولا شك أن ھذا النص قد تضمن تعریف ل       ة   " لمال الع وال العام أن الأم

صھا       سبب تخصی ا، أو ب سبب طبیعتھ ا ب اص، إم ك الخ ل التمل ي لا تقب وال الت ي الأم ھ

  ". للمنفعة العامة

كما تَضمن التشریع الفرنسي نصوصًا متفرقة تُضفي صفة المال العام على بعض 

شر   ان الم ة، وإذا ك ة للدول وال المملوك افتھا للأم ال وإض ذا الم دخل  ھ د ت سي ق ع الفرن

ي             صادر ف ر ال ك الأم ن ذل وال، وم  ٧بطریقة ایجابیة فاعترف بالصفة العامة لبعض الأم

ي بعض   ١٩٥٩ینایر   م باعتبار الطرق العامة جزءًا من الدومین العام، إلا إنھ قد تدخل ف

ار الطرق                    رر اعتب دما ق ك عن ال ذل ضھا الآخر، مث ن بع ة ع صفة العام ي ال الحالات لینف

ي    الزراعی ة من أموال الدومین الخاص لا من أموال الدومین العام وذلك بالأمر الصادر ف

١٩٥٩ .  

صراً                   ع ح ي الواق ضمن ف م یت سي ل شریع الفرن ضح أن الت صوص یتَ ومن ھذه الن

بعض        ة ل صفة العام ات ال شاملاً لما یعتبر من الأموال العامة، فالھدف منھا ھو مجرد اثب

ال     الأموال التي عددتھا ھذه النصوص،    د مفھوم الم ف وتحدی  وترك للفقھ والقضاء تكیی

                                                             
ابراھیم عبد العزیز شیحا، ابراھیم عبد العزیز شیحا، الأموال العامة، منشأة المعارف للطباعة والنشر، . د )١(

 . وما بعدھا٤٩ ص ،٢٠٠٦، الإسكندریة



 

 

 

 

 
  

 ١٠٨٠

العام، ونتیجة لذلك فقد ظل أمر تحدید معیار المال العام بید الفقھ ومعاونة القضاء لھ في 

  .أمر تدعیمھ

ال     ن الم زه ع ام یمی ال الع ار للم ع معی ة وض ذه المجموع عو ھ اول واض د ح ولق

لال   الخاص المملوك للدولة، بغیة الوصول إلى تعریف للما     ن خ ل العام، وھذا ما تحقق م

سبب             ا ب اص إم ك الخ ل التمل ي لا تقب النصوص السابقة؛ فالأموال العامة ھي الأموال الت

  .)١(طبیعتھا وإما بسبب التخصیص الذي أعدت من أجلھ

ي      واردة ف ارة ال ضاء بالعب ھ والق ـال الفق ن رج ر م ب آخ ـان جان ـا استع   كم

ادة   ص الم دني  ) ٥٣٨(ن انون الم ن الق يم ة   : ".... وھ ون مملوك ل أن تك ي لا تقب   الت

ة  ة خاص ى       )٢("ملكی سم إل سا تنق ي فرن ة ف وال الدول ة أن أم ى حقیق ول إل ي الوص ؛ ف

ام     : الأول منھا : قسمین دومین الع ة أو ال الأموال العام ، )Domaine Public(یعرف ب

  . )٢()Domaine Prive(بالأموال الخاصة أو الدومین الخاص : والثاني یعرف 

ى          ستند عل ھ ی في حین یرى جانب آخر من الفقھ أن ھذا التعریف غیر كافٍ؛ إذ إن

ذا       اص، وھ ك الخ ل التمل ي لا تَقب وال الت ي الأم ام ھ دومین الع وال ال ا أن أم رة قوامھ فك

                                                             
 .٤٩إبراھیم عبد العزیز شیحا، مرجع سابق، ص. د )١(

Article 538: "Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et 
rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les 
havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne 
sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des 
dépendances du domaine public".  

توراه، كلیة حمد زیدان العنزي، الحمایة الجنائیة للمرافق والأموال العامة دراسة مقارنة، رسالة دك. د )٢(
  ٤٤، ص١٩٩٥الحقوق، جامعة القاھرة، 
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ن أن        ام یمك دومیین الع وال ال ة أم ى أن غالبی شیر إل ع ی ي؛ إذ إن الواق ر منطق لام غی الك

  .)١(تكون محلا للملكیة الخاصة

ال           ف الم ى تعری كان ذلك شأن الفقھ الفرنسي أما القضاء الفرنسي فقد استقر عل

ق              : "العام بأنھ  یر المرف ي س ساھم ف ام أو ی ق الع ة المرف ي خدم ة ف ة فعال ما یفید بطریق

لا             " العام د جع سي ق ة الفرن س الدول ضاء مجل سیة وق مما یعني أن محكمة النقض الفرن

ـرفق الع ـ       ة الم ان          من التخصیص لخدم ا إذا ك ة م اً لمعرف ك أساس ي ذل ساھمة ف ام أو الم

  . )٢(المال من الأموال العامة أم لا

  :الأموال العامة في التشریعات المصریة: ثانیًا

صري     تور الم ي الدس ة ف وال العام تور    : الأم اول دس م یتن صطلح  ٢٠١٤ل م م

ي                نص ف ة ف ة العام ظ الملكی ستخدماً لف ك م ادة  الأموال العامة، بل أشار إلى ذل ) ٣٢( الم

سن   " منھ على أن   ا، وحُ موارد الدولة الطبیعیة ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ علیھ

ا    ة فیھ ال القادم وق الأجی اة حق تنزافھا، ومراع دم اس تغلالھا، وع ة  . اس زم الدول ا تلت كم

ا،     تثمار فیھ ز الاس ددة، وتحفی ة المتج صادر الطاق ل لم تغلال الأمث ى الاس ل عل بالعم

ة،      . بحث العلمي المتعلق بھا  وتشجیع ال  واد الأولی صنیع الم شجیع ت ى ت وتعمل الدولة عل

ة      . وزیادة قیمتھا المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادیة     لاك الدول ي أم صرف ف ولا یجوز الت

انون،                  ة بق ق العام زام المراف ة أو الت وارد الطبیعی تغلال الم ق اس نح ح ون م العامة، ویك

اً ین عام اوز ثلاث دة لا تتج صغیرة  .ولم اجم ال اجر والمن تغلال المح ق اس نح ح ون م  ویك

ى              اء عل اً بن شر عام سة ع اوز خم والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتج

                                                             
(1) Nadine Poulet، Gibot Leclerc, Droit Adminisrtis des biens, Breal, 2004., P. 10.  

 . ٢٢٤عزیزة الشریف، مرجع سابق، ص. د )٢(
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د والإجراءات     . قانون ویحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواع

  ". المنظمة لذلك

ادة    صت الم ي أن  ) ٣٣(ون ي الدول "عل ة    تَحم ة، الملكی ا الثلاث ة بأنواعھ ة الملكی

   ".العامة، والملكیة الخاصة، والملكیة التعاونیة

ي      "على أن   ) ٣٤(كما نصت المادة     ب وطن ا واج ة، وحمایتھ ة حرم للملكیة العام

  .)١("على الدولة والمجتمع

ة        ة العام ارة الملكی ویبدو من ظاھر النصوص أن المشرع الدستوري قد قصد بعب

د    )القطاع العام(ة وغیرھا من الأشخاص الاعتباریة العامة    ملكیة الدول  ل فق ي المقاب ، وف

ا،              دي علیھ ة، فحرم التع ن الحمای اً م ة نوع ذه الملكی ى ھ توري عل شرع الدس أضفي الم

ن       وألزم كل مواطن القیام بواجبھ في الحفاظ علیھا وحمایتھا ودعمھا ھذا من جانب، وم

م یت      توري ل شرع الدس إن الم ر ف ب آخ ة      جان ة العام وال الدول ین أم ة ب رض للتفرق ع

والخاصة، وإنما أحال إلى القانون لتحدید أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، كما       

  .نص على حمایة الدولة لكافة أنواع الملكیة، الثلاثة العامة والتعاونیة والخاصة

  :المال العام في التشریعات العادیة

ادة   صت الم انون الم  ) ٨٧(ن ن الق سنة ١٣١دني م ادة  ١٩٤٨ ل ة بالم  والمعدل

ر  : "، على تعریف الأموال العامة بقولھا١٩٥٤ لسنة ٣٣١الأولي من القانون رقم      تعتب

ي            ة والت ة العام ة أو للأشخاص الاعتباری ي للدول ولات الت ارات والمنق ة العق والاً عام أم

                                                             
یة الملكیة العامة ھي ملك" تنص علي أن ١٩٧١من الدستوري المصري الملغي ) ٣٠(وكانت المادة  )١(

 "علي أن ) ٣٣(بینما تنص المادة ". وتتمثل في ملكیة الدولة والأشخاص الاعتباریة العامة، الشعب
 ".وحمایتھا ودعمھا واجب على كل مواطن وفقاً للقانون، للملكیة العامة حرمة
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رار م         انون أو مرسوم أو ق ضى ق ل أو بمقت وزیر  تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفع ن ال

  ".المختص، وھذه الأموال لا یجوز التصرف فیھا أو الحجز علیھا أو تملكھا بالتقادم

ا     ) ٨٨(كما بینت المادة     وال بقولھ ن الأم ة ع وال    "انتھاء الصفة العام د الأم تفق

صفتھا العامة بانتھاء تخصیصھا للمنفعة العامة، وینتھي التخصیص بمقتضى قانون أو    

و   ن ال رار م وم أو ق ھ      مرس ن أجل ذي م رض ال اء الغ ل أو بانتھ تص أو بالفع زیر المخ

  .".خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة

ارات     ة عق وباستعراض النصوص السابقة یظھر أنھ یمكن أن تكون الأموال العام

صائص           ة بالخ ة مكتفی وال العام ومنقولات، كما إن التشریعات تجنبت تعداد مفردات الأم

ة،      العامة التي تُمیزھا، ویس    وال العام تفید الأفراد بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من الأم

  :وكذلك یشترط لاعتبار الأموال عامة شرطین ھما

  .المال خاصاً بالدولة أو بأحد أشخاص القانون العامأن یكون . ١

  .أن یكون المال مخصصاً للمنفعة العامة. ٢

اً أوسع            ذ مفھوم د اتخ صري ق ائي الم ارف    في حین أن القانون الجن ا ھو متع مم

م         )١(علیھ في القانون المدني    انون رق ضى الق داه بمقت سنة  ٦٣، وقد بلغ ھذا التوسع م  ل

ادة       ١٩٧٥ ضمنت الم ات   ١١٩، حیث ت انون العقوب ن ق ي     : " م ة ف الأموال العام صد ب یُق

                                                             
 بشأن تعدیل بعض أحكام قانون العقوبات ١٩٧٥ لسنة ٦٣نصت المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم  )١(

بدیھي أن المقصود بالأموال العامة في نطاق القوانین الجنائیة التي تتولى "راءات الجنائیة على أنھ، والإج
حمایتھا یختلف عن المعنى الفني الدقیق للأموال العامة في حكم القانون المدني والقانون الإداري إذ یخلع 

 جدیرة بحمایة خاصة لتعلقھا بالمنفعة المشرع الجنائي صفة المال العام على طائفة من الأموال التي یراھا
 ".العامة ولو لم تكن لھا ھذه الصفة في حكم القوانین الأخرى
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ة أو خاضعاً           ات الآتی دى الجھ اً لإح تطبیق أحكام ھذا الباب ما یكون كلھ أو بعضھ مملوك

 ":لإدارتھالإشرافھا أو 

  .الدولة ووحدات الإدارة المحلیة  -أ 

  .الھیئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام -ب 

 .الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة لھ -ج 

 .النقابات والاتحادات  -د 

 .المؤسسات والجمعیات الخاصة ذات النفع العام  -ه 

 .الجمعیات التعاونیة -و 

دى   الشركات والجمعیات والوحدات الاقتصادیة    -ز  ا إح  والمنشآت التي تساھم فیھ

 .الجھات المنصوص علیھا في الفقرات السابقة

 .)١("أیة جھة أخرى ینص القانون على اعتبار أموالھا من الأموال العامة -ح 

م    ة رق وال العام ة الأم انون حمای ا ق سنة ٣٥أم د  )٢(١٩٧٢ ل اء لیؤك ذي ج ، وال

ادة ال      ى   المفھوم الأساسي للمال العام، حیث جاء نص الم ھ عل ة من الأموال   : ثانی صد ب یق

العامة في تطبیق أحكام ھذا القانون، ما یكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة أو إشراف إحدى   

  :الجھات الآتیة

  .الدولة ووحدات الحكم المحلي -

                                                             
 . مكرر٢٤، العدد ٢٠٠٣ یونیھ ١٥، الجریدة الرسمیة ١٩٧٥ لسنة ٦٣القانون رقم  )١(

  .١٩٢، ص١٩٩٩، ٨، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، ط١٩٧٢ لسنة ٣٥القانون رقم  )٢(



 

 

 

 

 
  

 ١٠٨٥

  .الھیئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادیة التابعة لھا -

 .ھالاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة ل -

 .النقابات والاتحادات -

 .المؤسسات والجمعیات الخاضعة ذات النفع العام -

 .الجمعیات التعاونیة -

  .أي جھة نص القانون على اعتبار أموالھا من الأموال العامة -

ھ بعض الغموض،            ا زال یكتنف ام م ال الع والواقع أن تحدید المفھوم القانوني للم

ت أن ت   شریعات حاول ض الت ن أن بع رغم م ي ال دیر  عل ددًا، وج ا مح ھ تعریفً ضع ل

شتملا           یع مفھوم وم دًا نحو توس ا متزای ضائیًا إداریً ا وق ا فقھیً ة اتجاھً بالملاحظة أن ثم

ارة  ام (عب ال الع ات        )الم ھ المجتمع ر ب ذي تم ستمر ال ور الم ن التط ا م ك انطلاقً ، وذل

یع  المعاصرة، ما أدي إلي ظھور متزاید وأنواع عدیدة من المرافق العامة، ومن ثم          توس

ا           ق مھامھ ا تحق ن طریقھ ي ع یلة الت ا الأداة والوس ة، باعتبارھ وال العام دة الأم قاع

ض    ك بع ة تمل ة العام خاص الاعتباری ة والأش ا إن الدول ة، كم صلحة العام ة بالم المتعلق

ي   – عقاراً أو منقولاً –الطرق القانونیة للحصول علي المال العام     ھ ف  وذلك بالاستعانة ب

  لتي تقوم بھ، وتمكینھا من تحقیق الأھدافممارسة النشاط ا
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 المبحث الثاني

  معايير تمييز الأموال العامة
  

  :تمھید وتقسیم

ة        نإن الدولة تمتلك أ    ون منقول د تك وال ق ذه الأم ام وھ وال الع واع مختلفة من الأم
سمى      ا ت وقد تكون ثابتة، وأیًا كان نوع ھذه الأموال فإنھا تنقسم إلى أموال عامة وھي م

ا               بال ي وإنم ذا لا یكف اص، وھ دومین الخ سمى بال ا ت ي م دومین العام، وأموال خاصة وھ
ا لأن            ز بینھم تم التمیی ف ی اً وكی ون خاص ى یك یجب أن تَعرف متى یكون المال عاماً ومت

  .)١(كل منھما یختص بنظام قانوني مختلف عن الآخر

ذكر   دیر بال ن الج ة   وم وال العام ز الأم ار لتمیی اد معی ة ایج ن  أن أھمی ة ع  للدول
ة    منأموالھا الخاصة یتبین من خلال ما یُسبغھ القانون       وال العام ة للأم  الحمایة القانونی

د                 ن القواع ضعھا لمجموعة م م یخ ن ث ة، وم افع العام ق المن صة لتحقی باعتبارھا مخص
ة     وال الدول القانونیة الخاصة التي تكفل لھا تلك الحمایة ومن الملاحظ أن التفرقة بین أم

والخاصة یُعد حدیث نسبیاً، وذلك للتطور الذي مر بھ فقھ القانون العام في فرنسا  العامة  
  .والذي أخذ الفقھ المصري بھ

ھذا وقد تباینت النصوص التشریعیة فیما بینھا من حیث الأخذ بمعیار محدد یمیز      
وال العام     عناصر الأموال العامة، كما إنھا لم        ن الأم ر م ة، تتضمن حصراً شاملاً لما یُعتب

ذه                 ي ھ ا ف ي ورد ذكرھ وال الت بعض الأم ة ل صفة العام ات ال وما ورد بھا كان لمجرد إثب
دد      ح یُح النصوص، مما یعني أن التشریعات القانونیة لم تتوصل إلى صیاغة معیار واض

                                                             
 

 .٤٣٤م، ص ١٩٨٤انس قاسم جعفر، الوسیط في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، . محمد. د )١(



 

 

 

 

 
  

 ١٠٨٨

دت              ي أوج ساؤلات الت ن الت الأموال العامة من الأموال الخاصة، وھذا بدوره آثار عدداً م
   ضائی ا وق ا فقھیدل ا       ج ى أموالھ ة عل ق الدول ة ح ا، وطبیع ة بینھم ار التفرق ق بمعی ا، یتعل

العامة والخاصة، وخصائص كل منھا، وقد استنھض ذلك الفقھ والقضاء للقیام بدورھما 
ھ توسع ملحوظ              في تج عن اص، ن ال الخ ام والم  إیجاد معیار محدد للتفرقة بین المال الع

عمومیة إلى العدید من الأموال، وكان ذلك في نطاق الأموال العامة؛ حیث أضیفت صفة ال   
  .)١ (التوسع محل خلاف بین الفقھاء

ة       وال الخاص ة والأم وال العام ین الأم ة ب دد للتفرق ار مح اد معی ة إیج دو أھمی وتب
وعین،           بالنسبة للقضاء من حیث قدرة القضاء على إلحاق المال محل النزاع بأي من الن

ال محل       فإذا ما قضى قاضي الموضوع بما لھ سلط    أن الم ة ب ات الملكی ي منازع ة البت ف
ضاء الإداري،       زاع ھو الق النزاع یدخل ضمن الأموال العامة والقضاء المختص بنظر الن
د     ادي وقواع ضاء الع تص الق ا یخ انون الإداري، بینم د الق ي قواع ة ھ د المطبق والقواع

  .)٢(القانون المدني بنظر منازعات الأموال الخاصة

ة        ومن خلال ما سبق س     وال العام ز الأم ي تمیی وف أقوم بشرح المعاییر الفقھیة ف
ن               صري، م انون الم ي الق ذلك ف بالتعرف على معاییر تمییز الأموال العامة في الفقھ، وك

  : خلال المطلبین التالیین

  .المعاییر الفقھیة في تمییز الأموال العامة في فرنسا: المطلب الأول

  .لعام في مصرمعیار تمییز المال ا: المطلب الثاني

                                                             
محمد فاروق عبد الحمید، المركز القانوني للمال العام في مصر في ظل التطبیق الاشتراكي، رسالة . د) ١(

 . ٤٦دكتوراه جامعة عین شمس، ص

(2)RENE CHAPUS, Droit administratif général, Tome 2é, 15،édition, 
Montchrestien, 2001, P. 377. 
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  المطلب الأول
  المعايير الفقهية في تمييز الأموال العامة في فرنسا

  
ة              وال العام ین الأم ز ب سي للتمیی شریع الفرن ي الت ق ف إن غیاب معیار محدد ودقی

ز             ق للتمیی ار دقی والأموال الخاصة قد خلق جدلاً واسعًا لدى الفقھاء، من أجل تحدید معی

  . )١( الخاصةبین الأموال العامة والأموال

إذ ظھرت معاییر في كنف الفقھ الفرنسي تُعزي تمییز المال العام إلى عدم قابلیتھ      

للتملك الخاص أو إلى تخصیصھ لاستعمال الجمھور أو لمرفق عام، وجمیع ھذا المعاییر     

واء         ي احت ة أو لتوسعھا ف لاقت انتقادات عدة، إما لعدم شمولھا لمفردات تُعد أموالاً عام

ة    ما لا یج   ري علیھ ھذا الوصف، إلى أن أھتدى الفقھ بعدئذ إلى معیار التخصیص للمنفع

شيء         ي ب ا یل اییر، ونتعرض فیم ن المع العامة وھو المعیار الذي ساد بحق على غیره م

   .من الإیجاز لھذه المعاییر

  : عدم قابلیة المال العام للتملك الخاص: أولاً

ام       النظر       تكمن فكرة ھذا المعیار في أن المال الع ا ب الاً خاص ا أو م الاً عام ر م  یعتب

إلى طبیعة ھذا المال الذاتیة، أي بالنظر إلى كون المال قابلاً أو غیر قابل بطبیعتھ للتملك     

ة      . الخاص لاً للملكی ون مح ل لأن یك وتبعًا لذلك یكون المال عاما إذا كان بطبیعتھ غیر قاب

                                                             
 .٥١إبراھیم عبد العزیز شیحا، الأموال العامة، مرجع سابق، ص . د) ١(



 

 

 

 

 
  

 ١٠٩٠

ة ومنقولاتھ     اني الدول إن مب م ف ن ث ة، وم ا    الخاص ة، لأنھ وال العام ن الأم ر م ا لا تُعتب

   .)١(بطبیعتھا یمكن أن تكون ملكًا خاصا

ام          و یعتبر من أوائل من نادى بتمییز المال العام تأسیسًا على عدم قابلیة المال الع

سي  ھ الفرن اص، الفقی ك الخ روك"للتمل ي . )٢(Ducrocq" دیك ھ برتلم والفقی

Berthélemy   ردات      الذان قد ارتأیا منذ البدء ام إلا لمف ال الع صفة الم  عدم الاعتراف ب

  .)٣(الأموال التي لا تقبل التملك الخاص

دھا     بمعنى أن الأموال العامة ھي الأموال المخصصة لانتفاع الجمھور، إذ ھي وح

رى         التي تختلف عن أموال الأفراد، كذلك استبعد المنقولات من أعداد الأموال العامة، وی

دن          أن الحمایة التي أسبغھا    ة أو للم ة للدول ة التابع روات المنقول  المشرع على بعض الث

بعدم جواز التصرف فیھا أو اكتسابھا بالتقادم، لا تكمن باعتبار ھذه الأموال أموالاً عامة 

  .)٤(بقدر ما تكمن في وجود نص على ھذه الحمایة بالتشریعات الخاصة

ذھب   وتُعد أموالاً عامة كلً من البحار والأنھار والطرق الع         ث ی روك  "امة، حی دیك

ان          "  ا إذا ك ھ، وم إلى أن العبرة في المال ذاتھ وما إذا كان یَقبل التملك الخاص من عدم

  .بطبیعتھ یُعد مالاً عامًا أم مالاً خاصًا

                                                             
مطبعة جامعة القاھرة، الطبعة ، محمد علي عرفة، شرح القانون المدني في حق الملكیة، الجزء الأول. د) ١(

 . ١٣٢م، ص ١٩٥٤الثالثة، 

(2)Théophile Ducrocq, Cours de droit administratif et de législation française des 
finances, Paris, A. Fontemoing, 7 vol., 1897-1900, 7e éd. p. 95., Y. Gaudemet, 
Traité de droit administratif, 11e éd., t.2, L.G.D.J. 1998., p. 23 

(3) H. Berthélemy، Traité élémentaire de droit administratif, Paris 1910, 6 éd, p. 
403. 

 .٥٨إبراھیم عبد العزیز شیحا، الأموال العامة، مرجع سابق، ص . د) ٤(
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ي  " وقد أُطلق على ھذا الاتجاه الفقھي        ي    " مدرسة التوجھ الطبیع ھ ینظر ف لكون

 القول بھذا المعیار أن صفة العمومیة للمال ذات المال كمعیار لتمییزه، ومما یترتب على   

ن                  ف م ذا الوص فاء ھ أن إض ن ش یس م ل الإدارة، ول ن قب ھ م رر ل ل أن تق تتوافر فیھ قب

  .)١(قبلھا أن یغیر من حقیقتھ، وإنما یُعد ھذا العمل تقریریًا فحسب

ادة   ص الم ى ن ار إل ذا المعی ائلون بھ تند الق د اس دني ) ٥٣٨(وق انون الم ن الق م

اص          الفرنسي دومین الخ ى ال ام عل دومین الع ز ال ن      )٢( في تمیی د م أن تُع ضي ب ي تق  والت

ار        ة والأنھ اتق الدول ى ع ي عل ارات الت شوارع والح رق وال ام الط دومین الع ع ال تواب

ي البحر،               ن طم ون م ي تتك والترع الصالحة للملاحة فیھا وشواطئ البحر والأراضي الت

ة أجزاء      وتلك التي تنحسر عن میاھھ والموانئ والمر   وم كاف ى العم وارد، وعل اسي والم

  .)٣(الإقلیم الفرنسي التي لا تقبل أن تكون مملوكة ملكیة خاصة

ادة       ص الم ى ن ار إل ذا المعی تند ھ ا اس سي    ) ٢(كم ة الفرن وال الدول انون أم ن ق م

سبب           ١٩٥٧الصادر عام   ة ب وال العام اص للأم ك الخ ة التمل دم قابلی ى ع ذي نص عل  ال

  .)٤(طبیعتھا أو تخصیصھا

                                                             
 .٥٣، ٥٢إبراھیم عبد العزیز شیحا، الأموال العامة، مرجع سابق، ص . د) ١(

(2) JEZE: R.D.P.1931, P 763., LOUIS ROLLAND: Précis de droit administratif, 
1951, P 45., JEAN Marie Auby et Robert DUCOS- ADER: Droit 
administratif, 3éme édition, Dalloz, 1973, P 28. 

(3) Article 538: "Les chemins , routes et rues à la charge de la nation , les fleuves et 
rivières navigables ou flottables , les rivages, lais et relais de la mer, les ports, 
les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire national 
qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des 
dépendances du domaine public".   

Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7. 

(4) Article L2. Code du domaine de l'Etat 
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ستقیم         ك لا ت ة للتمل ومن الانتقادات أیضًا أن فكرة وجود أموال بطبیعتھا غیر قابل
اء             ق أو ترعة أو مین ھ    ... مع المنطق، إذ لا یُمكن تصور ملكیة خاصة لطری ى أن خ عل ال

ھ                ى جزء من ن عل ھ، ولك ق بأكمل ر أو طری ك نھ ى تمل زاع عل وم ن ن یق ن  )١(عملیا ل ، وم
و    ل المال العام ناحیة أخرى فإن عدم قابلیة   ا ھ لتملك لا یَرجع إلى طبیعتھ الخاصة،  وإنم

  .)٢(نتیجة لإضفاء صفة المال العام علیھ 

وال             ل الأم ن قبی د م ي تُع وال الت كما إن ھذا المعیار یُعد ضیقًا إذ إن كثیرًا من الأم
اني،                   ة والمب ولات الأثری لحة والمنق ك الأس ن ذل اص وم ك الخ ى التمل العامة لا تُمتنع عل
اص        انون الخ خاص الق راد وأش ل الأف ن قب ا م صور تًملكھ ن المت وال م ذه الأم ل ھ فمث

  .)٣(عمومًا

  : )٤(ومن ھنا نلاحظ أن ھذا المعیار یقوم على فكرتین أساسیتین

  .  المال العام بطبیعتھ للتملك الخاصقابلیةعدم : الأولى

  .  المال العام لاستعمال الجمھور مباشرةتخصیص: الثانیة

= 
"Ceux des biens visés à l'article précédent qui ne sont pas susceptibles d'une 
propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée 
sont considérés comme des dépendances du domaine public national. 
Les autres biens constituent le domaine privé. Notamment, les biens immobiliers 
à usage de bureaux, propriété de l'Etat ou de ses établissements publics, à 
l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers 
appartenant au domaine public, font partie du domaine privé de ces personnes 
publiques.". 

سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، نظریة المرفق العام . د) ١(
 .١٣، ص ١٩٧٩، وعمال الإدارة، دار الفكر العربي، الطبعة العاشرة

 .٢٥محمد فاروق عبد الحمید، المركز القانوني للمال العام، مرجع سابق، ص . د) ٢(
 . وما بعدھا١٠٠عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص . د) ٣(
 تنظیم ونشاط الإدارة دراسة تأصیلیة مقارنة في: فلسفة وتطبیقًا عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري. د) ٤(

 . ٣٨٢، ص ١٩٩٤العامة، الكتاب الثاني في النشاط الإداري، مكتبة عین شمس، الطبعة الثالثة، 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٩٣

 یبدو فإن ھذا المعیار لم یجد رواجًا في الفقھ والقضاء، فقد كان عُرضة   وعلى ما 

  .للانتقاد في شقیھ الأول والثاني

شق الأول       ق بال ا یتعل ا م اص       : أم ك الخ ام للتمل ال الع ة الم دم قابلی و ع وھ

ة،       صفة عام ال ب ستقر للم بطبیعتھ، فھذا القول غیر منطقي كونھ یتنافى مع التعریف الم

ك : " ھباعتبار أن  ر         " شيء قابل بطبیعتھ للتمل اص غی ام أو خ ال ع د م لا یوج م ف ن ث وم

شاعة       یاء الم وى الأش ك س ن ذل ستبعد م ة، ولا ی لاً للملكی ون مح ھ لأن یك ل بطبیعت قاب

  .)١(كالھواء ومیاه البحار

اني      تعمال         : وأما الشق الث ام لاس ال الع صیص الم ق بتخ ار والمتعل ذا المعی ن ھ م

د ق    د           الجمھور مباشرة فق ي تع وال الت ة الأم تیعاب كاف ة لاس ر كافی رة غی ذه الفك ل إن ھ ی

دود     یق الح ي أض صرھا ف ى ح ل عل ة وتعم والاً عام ى   )٢(أم ط عل صورة فق ا مق ، كونھ

تبعاد  . الأموال التي تستعمل استعمالاً مباشرًا من قبل الجمھور     وھذا بدوره یؤدي إلى اس

ر    الأموال المخصصة لإدارة وتسییر المرافق العامة ال       ق غی تي یَستعملھا الجمھور بطری

سكك   سكریة وال صینات الع ة والتح صالح الحكومی وزارات والم اني ال ر كمب مباش

ة         .. الحدیدیة ا للحمای إلخ وعلى الرغم من أھمیة ھذه الأموال والمرافق العامة واحتیاجھ

  .)٣(القانونیة نفسھا التي تحظى بھا بقیة الأموال العامة

                                                             
 جامعة عین شمس، -رمضان محمد بطیخ، المال العام، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق . د) ١(

راھیم عبد العزیز شیحا، الأموال العامة، مرجع إب. ؛ د٢٦، ص ٢٠٠٤العدد الأول، ینایر ) ٤٦(المجلد 
 ،٦٠، ٥٨سابق، ص 

 الأموال العامة، دار النھضة –الوظیفة العامة : نبیلة عبد الحلیم كامل، الوجیز في القانون الإداري. د) ٢(
حمد زیدان نایف العنزي، الحمایة الجنائیة للمرافق والأموال العامة، مرجع . ؛ د٨، ص ١٩٩٨العربیة، 

 . ٤٨بق ، ص سا

 .٦٦٤، ص ١٩٩٧رمضان محمد بطیخ، الوسیط في القانون الإداري، دار النھضة العربیة، . د) ٣(



 

 

 

 

 
  

 ١٠٩٤

دًا،  وقد اُنتقد ھذا المعیار   على أساس أنھ یَحصر الأموال العامة في مجال ضیق ج
ة       ا قابل ة لكونھ وال العام ن الأم ة م دوائر الحكومی اني ال ر مب ار لا تعتب ذا المعی ا لھ فطبقً
ال             انوني للم ام الق ضمنھا النظ ي یت ة الت وال للحمای ذه الأم اج ھ ن احتی للتملك، بالرغم م

  ).١(العام 

الف طبیع        ر         كما إن ھذا المعیار یُخ والاً تنف اك أم یس صحیحًا أن ھن یاء، فل ة الأش
ي     یاء الت ل إن الأش ة، ب ا الكاف م نفعھ ي یَع یاء الت اص إلا الأش ك الخ ن التمل ا م بطبیعتھ
ق    اص، لا یَنطب ك الخ ن التمل ا م ر بطبیعتھ ا تنف ار واعتبروھ ذا المعی حاب ھ ددھا أص ع

 خاصة، وقد نَجم عن ھذا علیھا ھذا المعیار، فھناك بعض الطرق یَملُكھا أفرد أو شركات        
  ).٢(القصور أن ھذا المعیار لم یجد رواجًا في الفقھ والقضاء

  :تخصیص المال لاستعمال الجمھور: ثانیًا

ة            ن الناحی ورًا م اییر ظھ دم المع ن أق تعمال الجمھور م صیص لاس یُعد معیار التخ
أثرًا بالق             ـكثرھا ت سي، وأ ھ الفرن ي الفق اد ف ار س اص،  التاریخیة، وھو أول معی انون الخ

تعمال         و صًا لاس ون مُخص ب أن یك ا یج ال عامً ار الم ھ لاعتب ذھب أن ذا الم صار ھ رى أن ی
الجمھور مباشرة إذ بھذا الاستعمال یُصبح المال بطبیعتھ غیر قابل للملكیة الخاصة مثال  
صرین   ى عن ذھب عل ذا الم وم ھ ار ویق واطئ البح ار وش ة والأنھ رق العام ك الط ذل

تعما ال لاس صیص الم ك  تخ ھ للتمل ال بطبیعت ول الم دم قب ر ع رة والآخ ور مباش ل الجمھ
  .)٣(الخاص

                                                             
محمود عاطف البنا، مبادئ القانون الإداري في الأموال العامة والوظیفة العامة، دار الفكر العربي، دون . د) ١(

جرائیة للمال العام في التشریع المصري، الحمایة الإ: محمد عبد الشافي إسماعیل. ؛ د١٢تاریخ نشر، ص 
 .٩١مرجع سابق، ص 

في جرائم الاختلاس والاستیلاء والتربح والإضرار  محمد أنور حمادة، الحمایة الجنائیة للأموال العامة. د) ٢(
 .٧٦، ص ٢٠٠٢موضوعیًا وإجرائیًا،  دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، : والإھمال

(3) André de le laubadêre traute droit adminsteratif – 1975 . P119 et sis . 
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تعمال    ر، كاس بعض الآخ تعمال ال ال دون اس ذا الم بعض لھ تعمال ال ول اس ولا یح
روط       ع ش تعمال وض ة للاس صفة الجماعی ن ال ر م ة، ولا یغی ادین العام شوارع والمی ال

ل ضرو               ل، مث ى الوجھ الأمث ال عل تعمال الم ل اس صة    تنظیمیة تكف ى رخ صول عل رة الح
ي لا تخل          شروط الت ن ال قیادة كشرط لاستعمال الطرق في المرور بالسیارات، وغیرھا م
بمبدأ المساواة بین الأفراد في استعمال المال العام، لأنھا تقوم على أسس موضوعیة لا     
ساوین          ین المت وم إلا ب ة لا تق ساواة الحقیقی صیة، فالم تفرق بین المواطنین لأسباب شخ

ي ضع    ف د ی ا، وق وعیة ذاتھ روف الموض شروط والظ ون بال ة، ویتمتع ز القانونی  المراك
ي           ى نف ضوابط إل ذه ال ؤدي ھ ي ألا ت ن ینبغ ام، ولك ال الع تعمال الم شرع ضوابط لاس الم
دة                   تعمال كقاع ي الاس ذي ینف د ال ى الح ود إل ك القی صل تل ب ألا ت م یج الاستعمال، ومن ث

  .)٢ (عامة

ذا المعی   ائلون بھ ري الق ي      وی وم عل ب أن یق ا یج ال عامً ر الم ي یعتب ھ لك ار أن
  :عنصرین أساسیین ھما 

ھ        . ١ ھ الفقی ال ب د ق رة، وق ور مباش تعمال الجمھ صًا لاس ال مخص ون الم أن یك
Berthélemy        تعمال صص لاس ال المخ ك الم ي ذل ام عل ال الع صر الم ث ق ، حی

  .)٣(الجمھور مباشرة

ك ا    . ٢ ھ للتمل ام بطبیعت ال الع ة الم دم قابلی ھ    ع ھ الفقی ال ب اص، وق ، Ducrocqلخ
ادة  ي الم ستندًا إل دم  ) ٥٣٨(م دأ ع ھ مب ي انتھاج سي ف دني الفرن انون الم ن الق م

  . )٤(قابلیة المال العام للملكیة الخاصة

تعمالاً         ور اس تعمال الجمھ أة لاس وال المھی إن الأم ار ف ذا المعی اً لھ ھ فوفق وعلی

والاً       د أم ة تُع ة،       مباشرًا كالأنھار والطرق العام ة جوھری ق عام دم مراف ا تَخ ة ؛ لأنھ  عام
                                                             

 .٤١، ص ١٩٩٤أحمد شوقي أبو خطوة، جرائم الاعتداء على الأموال، دار النھضة العربیة، . د) ١(
(2) H. Berthélemy، Traité élémentaire de droit administratif, Paris 1910, 6 éd, p. 

403. 
(4) Théophile Ducrocq, Cours de droit administratif et de législation française des 

finances, Paris, A. Fontemoing, 7 vol., 1897-1900, 7e éd. p. 95. 
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ب       أدوات المكات ة ك ق العام صة للمراف سیطة المخص وال الب إن الأم ل ف ي المقاب وف

  . )١(إلخ لا تُعد أموالاً عامة لأنھا لا تؤدي الدور الأساسي في حیاة المرفق.... والأوراق

صة لاس  ة والمخص ة للدول اني المملوك ض المب ار بع ذا المعی ي ھ دخل ف تعمال وی

  .)٢(الجمھور مثل المدارس والجامعات والوزارات في نطاق المال العام

ار       ذا المعی ذوا بھ ان   " ومن بین الفقھاء الذین أخ ولان وكابیت ى    " ك ذ عل د أُخ وق

  .)٣(ھذا المعیار أنھ لا یَتسع لبعض العقارات والمنقولات التي تُعتبر داخلة في المال العام

وال العا   بعض الأم صر ال د ق اع    وق صة لانتف ون مخص ي تك وال الت ى الأم ة عل م

ن                ولات م تبعد المنق ذلك اس راد، ك وال الأف ن أم ف ع ي تختل دھا الت ي وح الجمھور، إذ ھ

روات       ض الث ى بع شرع عل بغھا الم ي أس ة الت رى أن الحمای ة، وی وال العام داد الأم أع

سابھا با   ا أو اكت صرف فیھ واز الت دم ج دن بع ة أو للم ة للدول ة التابع ادم ، لا المنقول لتق

ة          ذه الحمای ى ھ تكمن باعتبار ھذه الأموال أموالاً عامة بقدر ما تَكمن في وجود نص عل

  .)٤(بالتشریعات الخاصة

وال            اق الأم ن نط شدة م ضیق ب غیر إن ھذا المعیار مُنتقد من قبل البعض لكونھ یُ

تعمال  العامة، إذ طبقًا لھ لا تُعتبر مثلاً الدوائر الحكومیة من الأموال غیر الم       خصصة لاس

وال   ذه الأم ن أن ھ رغم م ى ال ك عل ة، وذل وال العام ن الأم رة م صورة مباش ور ب الجمھ

وال       ك أن الأم ى ذل ضاف إل ام، ی ال الع انون للم ضمنھا الق ي یت ة الت ى الحمای اج إل تحت

                                                             
، مرجع سابق، ص )الوظیفة العامة، الأموال العامة، العقود الإداریة(عزیزة الشریف، القانون الإداري . د) ١(

 . ٣٨٣داري، مرجع سابق، ص عبد المنعم محفوظ، القانون الإ. ، د٢٢٧

 .٣٥، ص ١٩٧٨محمد عبد الحمید أبو زید، حمایة المال العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د) ٢(

 .١٠١عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص . د) ٣(

 .٥٨إبراھیم عبد العزیز شیحا، الأموال العامة، مرجع سابق، . د) ٤(
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دة         ضى قاع ا بمقت المخصصة لاستعمال الجمھور لیست غیر قابلة للتملك بطبیعتھا، وإنم

  .)١(لقانوني، وتوجد في كثیر من الدول شوارع مملوكة للأفرادمن قواعد نظامھا ا

  :تخصیص المال لمرفق عام: ثالثًا

ي  Jeze وجیز Duguitأخذ بھذا المعیار فقھاء من بینھم دیجي     ، حیث یرى دیج

الاً       أن معیار تمییز المال العام یكمن في تخصیصھ بطریقة مباشرة لمرفق عام، فلا یُعد م

ذا ا    د           عامًا وفقًا لھ ام، وق ق الع سییر المرف صھا لت تم تخصی ي ی وال الت ار سوى الأم لمعی

ار       . غطى ھذا المعیار على ما سبقھ من معاییر أخرى       ي معی ل توسع ف ي المقاب ھ ف إلا إن

تثناء             ن اس ھ م ا یمثل ة وم وال العام انون للأم المال العام على نحو لا یتفق مع النظام الق

  . عامةمن النظام الذي تَخضع لھ الأموال بصفة

ار                ي المعی دت ف ي وج وب الت وعلى الرغم من أن ھذا المعیار قد عَالج بعض العی

ار والأدوات         ة والآث سات والإدارات الحكومی اني المؤس ر مب أن اعتب ك ب سابق، وذل ال

أى   )٢(المكتبیة من الأموال العامة كونھا مخصصة لخدمة مرافق عامة     ن بمن إلا إنھ لم یك

  :  لوحظ علیھعن انتقادات الفقھ، وأھم ما

د           -١ ي تُع وال الت  أن فكرة تخصیص المال لمرفق عام غیر كافیة لاستیعاب كافة الأم

ذه         ار، فھ ار وطرق الملاحة والأنھ أموالاً عامة مثل الطرق العامة وشواطئ البح

تعمال الجمھور مباشرة           صھا لاس دم      . )٣(أموال عامة بحكم تخصی د تخ ا ق ا إنھ كم

                                                             
  .٣٤نوفل علي عبداالله الصف، تكییف حق الدولة على الأموال العامة، مرجع سابق، ص . د) ١(

 ٥٥إبراھیم أحمد الشرقاوي، الأموال العامة وحمایتھا مدنیاً وجنائیاً، مرجع سابق، ص . د) ٢(

حفوظ، القانون عبد المنعم م. ، د٥٦٧إبراھیم محمد علي، الوسیط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص . د) ٣(
توفیق شحاتة، مبادئ القانون الإداري، الجزء الأول، دار النشر . ، د٣٨٢الإداري، مرجع سابق، ص 

 . ٥٧٠، ، ص١٩٥٥للجامعات المصریة، 
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ا لا     مرفقًا معینًا كمرفق الطرقات،   ة، إلا أنھ صلحة العام دم الم وھو في حقیقتھ یخ

ام       تُعامل كأموال عامة جدیرة بالرعایة والحمایة القانونیة كونھا لا تخدم مرفق ع

  )١(من وجھة نظرھم

صیص           -٢ رة التخ ى فك ة عل ة القائم أن ھذا المعیار قد وسع من نطاق الأموال العام

ى       تملت عل ا اش ول كونھ ة     لمرفق عام إلى حدٍ غیر مقب وال الثانوی ن الأم ة م طائف

اث والأوراق،    ب، أو الأث أدوات المكات ا، ك آلة قیمتھ ساطتھا وض ف بب ي توص الت

  . )٢(والأقلام وھي لا تحتاج إلى ذات الحمایة المقررة للأموال العامة

ا   ز "أم ام           " جی ق ع صھ لمرف ى تخصی افة إل ام إض ال الع ي الم ترط ف د اش   فق

ا   رطین، أولھم ال مخص   : ش ون الم ا      أن یك سي، وثانیھم ام رئی ق ع ة مرف   : صًا لخدم

تاذ          أن یؤدي المال دورًا رئیسیًا في إدارة ھذا المرفق، وقد أخذ على ھذا الطرح أن الأس

ز"  فاء    " جی سنى إض ى یت ة حت ق الجوھری ل المراف ن قبی ق م د المرف ى یُع ین مت م یب   ل

ذي یتع               سي ال دور الرئی أن شرط ال ھ ب ذ علی ا أخ ال، كم ة للم ھ  صفة العمومی ین أن یؤدی

ذا           ال ھ ؤدي الم ى ی د مت صعب تحدی ة إذ ی المال في إدارة المرفق ینقُصھ الوضوح والدق

  .)٣(الدور 

ار یُخرج                 ذا المعی لازم، إذ إن ھ ن ال یق م ا أض ھ أحیانً ضًا بأن اره أی د معی كما انتق

ر موضوعة            ا غی ا أنھ تعمال المباشر للجمھور طالم صة للاس الكثیر من الأموال المخص

                                                             
 . ٢٣٧محمد عبد المحسن المقاطع، النظام القانوني للأموال العامة في الكویت، مرجع سابق، ص . د) ١(

عبد الفتاح حسن، . ، د١٥٠م، ص ٢٠٠٦انون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، ماجد راغب الحلو، الق. د) ٢(
سامي جمال الدین، أصول القانون . ، د٥٢٣، ص ١٩٧٤دروس في القانون الإداري، معھد الإدارة العامة، 

 .٦١٧م، ص ٢٠٠٤الإداري، الجزء الثاني، منشأة المعارف بالإسكندریة،

 .٦٩، ٦٣لأموال العامة، مرجع سابق، ص إبراھیم عبد العزیز شیحا، ا. د) ٣(
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انون          لخدمة أ  ي الق ة ف وال العام ا ضمن الأم ن اعتبارھ رغم م ى ال حد المرافق العامة عل

  .)١(الفرنسي، لأنھا تتحقق فیھا صفة المال العام من غیر طریق المرفق العام

ام      سا ع ي فرن دني ف انون الم ع الق شكلة لوض ة الم ت اللجن د تبن ذا ١٩٤٧وق م ھ

ة       والاً     المعیار حیث انتھت إلى أن أموال الأشخاص الإداری د أم ة لا تُع سات العام والمؤس

أة                ون مھی ا أو تك ام بطبیعتھ ق ع صة لمرف عامة إلا بتوافر شروط أھمھا أن تكون مخص

  . )٢(لذلك بما یتوافق مع الاحتیاجات الأساسیة لھذه المرافق

اریخ         صادر بت ھ ال كما كرس قضاء محكمة النقض الفرنسیة ھذا المفھوم في حكم

ذكر    حیث اتبعت    ١٩٥٠ نوفمبر   ٧ الفة ال ، )٣(المحكمة ذات الاتجاه الذي نھجتھ اللجنة س

ضیة             ي ق صادر ف ھ ال ي حكم ار ف ذا المعی سي ھ ة الفرن س الدول ى مجل  Le Betonوتبن

  . )٤( ١٩٥٦ أكتوبر ١٩بتاریخ 

یاء               واء أش ن احت ضیق ع ھ یَ ار أن ذا المعی ى ھ ى عل وتجدر الإشارة إلى أنھ قد نُع

ر ا        ق غی سا         ینتفع بھا عموم الناس بطری ي فرن ادة ف لات العب ك مح ن ذل ام وم ق الع لمرف

  .)٥(التي خُصصت للمنفعة العامة دون أن تُعتبر العبادة مرفقًا عامًا

  

                                                             
، ص ٢٠٠٧محمد عبد الحمید أبو زید، المرجع في القانون الإداري، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، . د) ١(

٦٨١. 

(2) J. M.، Deviller, Cours de droit administratif des biens, Montchrestien 1999, p. 
22. 

(3 ) Cass Civ, 7 Novemebre 1950, S. 1952. 1, p. 173., note G. Tixier 

(4) C.E., 19 octobre 1956, Sté Béton, in Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, Dalloz 1999, 2 e éd., p. 529. 

 .١٠٢عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص . د) ٥(



 

 

 

 

 
  

 ١١٠٠

  :تخصیص المال للمنفعة العامة: رابعًا

ن أشخاص             ا م ة أو لغیرھ ة للدول وال المملوك ع الأم ر جمی طبقًا لھذا المعیار تُعتب

ة    القانون العام والمخصصة للمنفعة العامة  وال طبیعی ذه الأم  أموالاً عامة، سواء كانت ھ

ا أم         وال مطلقً أم صناعیة، وسواء أكانت ثابتة أم منقولة، وسواء أكان استعمال ھذه الأم

صة             ت مخص ة الجمھور مباشرة أم كان صة لخدم مقیدًا وسواء أكانت تلك الأموال مخص

ر       ق غی ور إلا بطری ا الجمھ ستفید منھ لا ی ة ف ق العام ة المراف لال  لخدم ن خ ر م مباش

د    سھا أم تَعھ ق بنف ولى إدارة المراف ة تت ت الدول واء أكان ا، وس صة لھ ق المخص المراف

وال        ذه الأم دت ھ بإدارتھا إلى فرد أو شركة خاصة عن طریق عقد الالتزام، وسواء أوج

  .)١(داخل إقلیم الدولة أم خارجھ

ذ   فنظرًا للانتقادات التي وجھت للمعاییر السابقة، یرى الفقھ الح     ى أن الأخ دیث إل

تعمال           صة لاس وال المخص تبعاد الأم ى اس ؤدي إل ام ی ق الع صیص للمرف ار التخ بمعی

صة           وال المخص ة الأم ي مجموع صرھا ف ة وح وال العام ن الأم ة م ور أو الكاف الجمھ

  .)٢("للمرافق العامة، لذلك رأى ھذا الفقھ وضع معیار للمال العام یضم كلتا الطائفتین

إلى التمییز بین الأموال العامة وغیرھا من الأموال تأسیسًا  وقد ظھر معیار یدعو     

  . )٣(على تخصیصھا للمنفعة العامة

ل       انون الإداري مث اء الق ض فقھ دي بع ولاً ل ار قب ذا المعی ادف ھ و(وص ) ھوری

ؤدي               )فالیني(و ا ی ع إطلاقھ ة م ة العام رة المنفع ، مع تحفظ ھؤلاء الفقھاء بأن الأخذ بفك

                                                             
 .٣٣٩، ص ١٩٨٨د محمد النادي، الوجیز في مبادئ القانون الإداري، الجزء الأول، فؤا. د) ١(

 .٧١إبراھیم عبد العزیز شیحا، الأموال العامة، مرجع سابق، ص . د) ٢(

(3) J.،M. Auby et R. Ducos،Ader, Droit administratif, Dalloz 1973, 3e éd, pp. 219 
et s.  



 

 

 

 

 
  

 ١١٠١

ة أو   إلى تَضخیم دائرة الأ   ة العام موال العامة، فاشترطوا أن یكون تخصیص المال للمنفع

  .)١(زوال التخصیص بقرار صریح من الإدارة

ھ                 تقرت علی ا اس ھ الإداري وم ار ھو آخر تطورات الفق ذا المعی د  )٢(ویُعد ھ ، فیع

ق              ق مباشر ؟ أم بطری ك بطری ان ذل ام سواء أك ع ع ق نف صص لتحقی المال عامًا متى خ

  .)٣(سطة المرفق العام ؟ غیر مباشر بوا

ومن ھنا فإن الأموال العامة وفقًا لھذا المعیار ھي كل الأموال المملوكة للدولة أو         

ذه        ت ھ واء أكان ة، س ة العام صة للمنفع ام، والمخص انون الع خاص الق ن أش ا م لغیرھ

ار، أم            الأموال معدة لخدمة الجمھور مباشرة؛ كالطرق العامة، والحدائق، وشواطئ البح

ر مباشر        كانت ق غی  مرصودة لخدمة المرافق العامة ولا یستفید منھا الجمھور إلا بطری

ا،        ا، وأدواتھ عن طریق المرافق المخصصة لھا ؛ كالمباني الحكومیة ، وأثاثھا، ومكاتبھ

  .ومكونات السكك الحدیدیة

ولا فرق بین كون الحكومة تتولى إدارة المرافق العامة بنفسھا، أو تَعھد بإدارتھا  

شركات           إلى راد وال ى الأف ة إل صلحة العام ویض الم  فرد أو شركة خاصة، حیث أصبح تف

رارًا   ر تك و الأكث ائل    .)٤(ھ ف لوس ستعملة كمواق ة والم ة للدول ي المملوك ثلاً الأراض  فم

افة         ة، بالإض ق العام از المراف المواصلات یُدیرھا فرد أو شركة خاصة بواسطة عقد امتی

                                                             
(1) HAURIOU. M: Précis de Droit Administratif et Droit Public, 1921, p669. et 

Précis Elémentaire de Droit Administratif. 1943, pp 357، 358. 

 .١٠٢عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص . د) ٢(

محمد عبد . د. ٥٠مة، مرجع سابق، ص حمد زیدان نایف العنزي، الحمایة الجنائیة للمرافق والأموال العا. د) ٣(
 .٣٧الحمید أبو زید، حمایة المال العام، مرجع سابق، ص 

(4)  Jean Rivero et Jean Walineg droit administratif, 18e éd, 2000, Dalloz, Paris, 
P.439 



 

 

 

 

 
  

 ١١٠٢

وال       ین الأم رق ب ود ف دم وج ى ع وال     إل شوارع أو الأم ة وال اني العام ة كالمب العقاری

ة            ة للحكوم ود المملوك ة والنق المنقولة كالأسلحة وكتب المكتبات العامة والآثار التاریخی

ام   ع الع صة للنف یم      . والمخص ودة داخل إقل وال الموج ین الأم ار ب ذا المعی رق ھ ا لا یف كم

وال    . )١(االدولة أم خارجھ كمباني السفارات والقنصلیات وملحقاتھ  ن الأم ضًا م وتعتبر أی

  .)٢(العامة التوابع المفیدة لھا كأشجار الطرق العامة

ز    "ویرى البعض بأنھُ     ار ممی إذا كان القائلون بفكرة المنفعة العامة الشاملة كمعی

ھ                 . للمال العام  سابقھ علی اییر ال ى المع د إل ن نق ا وجھ م ادي م ا تف اولوا بھ ار  (قد ح معی

ام طبیعة المال ومعیار   وال       ) التخصیص لمرفق ع رة الأم ي دائ یع ف ذلك التوس صدوا ب وق

ا،            ى إطلاقھ شاملة عل ة ال ة العام رة المنفع العامة، فإن بعض الفقھ قد لاحظ أن الأخذ بفك

ا،          ث قیمتھ ن حی یاء تافھة م ى أش یؤدي إلي تضخیم دائرة الأموال العامة، بانطوائھا عل

  . )٣("ف وھو نظام الأموال العاملیست بحاجة إلى تطبیق نظام قانوني غیر مألو

اول    الین "وإزاء ذلك فقد ح ة        " ف وال العام صر الأم ك بق ار وذل اق المعی بط نط ض

ان                ا ك ال ھو م ى أن الم ذھب إل ھ، ف تغناء عن على ما یكون ضروریًا منھا ولا یُمكن الاس

 مملوكًا لشخص إداري یترتب على تكوینھ الطبیعي أو تھیئة الإنسان لھ أو بسبب أھمیتھ

التاریخیة أو العلمیة أن یصبح ضروریًا لخدمة مرفق عام أو لإشباع حاجة عامة، ومثال 

  .)٤(ذلك الطرق العامة والسكك الحدیدیة

                                                             
 . ١٥٠ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، مرجع سابق، ص . د) ١(

الحمایة "النظام القانوني للأموال العامة، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر : ز الجملھارون عبد العزی. د) ٢(
م، ٢٠٠٤ مارس ٢٢، ٢١كلیة الحقوق، فرع بنھا، جامعة الزقازیق في الفترة من " القانونیة للمال العام

 . ٢ص 

 .٧٢إبراھیم عبد العزیز شیحا، الأموال العامة، مرجع سابق، ص . د) ٣(

 . وما بعدھا٧٤د العزیز شیحا، الأموال العامة، مرجع سابق، ص إبراھیم عب. د) ٤(



 

 

 

 

 
  

 ١١٠٣

تثنائي           ابع الاس اظ بالط ق الاحتف شرط یحق ورأى فالین أن القول بھذا التقیید أو ال

ؤد         . لنظام الأموال العامة   ن شرط ی ضمنھ م ا یت ار بم ضییق   ولاشك أن ھذا المعی ى ت ي إل

والاً                   د أم ي تُع وال الت ن الأم ر م ستبعد الكثی ھ ی ا إن ر كم دٍ كبی ى ح نطاق الأموال العامة إل

  .عامة وتستدعي الحمایة بمقولة أنھا غیر ضروریة أو یمكن الاستعاضة عنھا

اق    ضییق نط ى ت ؤدي إل ھ ی د كون الین للنق رض رأي ف د تع ك فق ن ذل الرغم م وب

سبب إلا     الأموال العامة؛ حیث یؤدي إل    ة لا ل دیرة بالحمای وال الج ى استبعاد كثیر من الأم

سبیة                   رة ن ى فك وم عل ھ یق ا إن ا، كم دوث ضرر بھ د ح ا عن لكونھا قابلة للاستبدال بغیرھ

  .)١(وعلى درجة كبیرة من المرونة

وقد ذھب جانب من الفقھ إلى البحث عن معاییر لتمییز المال العام بعیدًا عن فكرة 

عامة، ویري البعض أن معیار تمییز الأموال العامة یجد أساسھ في      التخصیص للمنفعة ال  

ول أن         ذا الق ى ھ ذ عل د أخ وال، وق مدى استخدام الإدارة لسلطات البولیس على ھذه الأم

اره             ة باعتب وال العام ام الأم ق نظ ون نتیجة لتطبی ممارسة الإدارة لھذه السلطات إنما یك

ددً    ارًا مح ضع معی م ی تثنائیًا، ول ا اس دمًا أي    نظامً رف مق ي أن یع ستطیع القاض لا ی ا ف

  . )٢("البولیس"الأموال التي تستطیع أن تُجري بشأنھا إجراءات الضبط 

ن         ب م ب جان كما ظھر معیار آخر یرد الأموال العامة إلى إرادة المشرع، حیث ذھ

ره،    شرع دون غی ة فالم وال العام ز للأم ار ممی ث وراء معی دوى البح دم ج ى ع ھ إل الفق

                                                             
محمد مختار عثمان، المبادئ والأحكام القانونیة للإدارة الشعبیة بالجماھیریة، منشورات جامعة . د) ١(

 . ١٥٠ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، مرجع سابق، ص . ، د٣٥٨، ٣٥٧قاریونس، ص 

 .١١٢صف، تكییف حق الدولة على الأموال العامة، مرجع سابق، ص نوفل علي عبداالله ال. د) ٢(



 

 

 

 

 
  

 ١١٠٤

ك       الذي یح  ى ذل ي عل دد ھذا الأموال وھو من یُضفي علیھا بالتالي صفة العمومیة، وینبن

  .)١(أنھ یتعین الرجوع إلى إرادة المشروع لتحدید ھذه الأموال

ة           ة العام صیص للمنفع ار التخ ة أن معی وعلى ذلك یظھر للمتتبع للمعاییر المتقدم

و     ھ، فھ ي ذات ا ف یس محمیً ام ل ال الع ملھا، فالم ا وأش و أعمھ ھ  ھ ي مفردات ف ف لا یختل

صص           ي خُ ة الت ي الوظیف ام ف ال الع ومكوناتھ عن الأموال الخاصة، إنما تَكمن حمایة الم

من أجلھا، فھي وظیفة سامیة تتمثل في تحقیق المنفعة العامة، تلك المنفعة التي لا تقف     

ن      ور م ق للجمھ ي ح ره وھ ع بأس ي المجتم ل تعن ین، ب ن المنتفع ة م ة أو طائف د فئ عن

ضاعھا    الناس،  ولذا فإن ھذه الوظیفة ھي السمة التي تتسم بھا الأموال العامة وتبرر إخ

  .)٢ (.لنظام مغایر للنظام الذي تخضع لھ أموال الأفراد

صدر     دما تست ك عن مي وذل ق رس ا بطری ة إم ة العام صیص للمنفع ق التخ ویتحق

ا، أو   الدولة قانونًا أو قرارًا یقضي باعتبار مال معین من أموال الدولة الخا    الاً عامً صة م

ة         صیص للمنفع تم التخ ا ی بطریق فعلي حین تَرصد الدولة مالاً بالفعل للمنفعة العامة، كم

  .العامة بتخصیص الشيء المملوك للأفراد للمنفعة العامة

                                                             
 .٨٠، ٧٧إبراھیم عبد العزیز شیحا، الأموال العامة، مرجع سابق، ص . د) ١(

 .٧٦إبراھیم عبد العزیز شیحا، الأموال العامة، مرجع سابق، ص . د) ٢(
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  المطلب الثاني
  معيار تمييز الأموال العامة في مصر

  
ام   ام لنظ دومین الع وال ال ة أو أم ة العام وال الدول ضع أم ز، تخ انوني متمی ق

ات   إطاروتحكمھا قواعد قانونیة مختلفة تدخل في     ي المنازع  القانون الإداري، ویفصل ف

صر   ل م زدوج مث ضاء الم ذ بالق ي تأخ دول الت ي ال ضاء الإداري ف ا الق صلة بھ المت

  .)١(١وفرنسا

ن                 د م أثراً بالعدی شرین مت رن الع ة الق ذ بدای صر من ي م انوني ف تطور الوضع الق

سی ة ال شریعة     الأنظم ادئ ال ت مب د كان صر، فق ى م ت عل ي تعاقب صادیة الت اسیة والاقت

رة     ك فت ـلا ذل دیوي، ت م الخ رة الحك لال فت شریع خ ي للت صدر الأساس ي الم لامیة ھ الإس

شریعات           ة بالت شریعات القانونی أثرت الت ن نتائجھ أن ت التدخل الأجنبي في مصر وكان م

ان             سیة إب شریعات الفرن صفة خاصة الت ي      الغربیة وب صر، وھ ى م سیة عل ة الفرن الحمل

ي                ي الت دني الأھل انون الم تلط والق انون المخ ن الق ل م ام ك الفترة التي صدر خلالھا أحك

ام        ى ع صر حت ي م دور   ١٩٤٨استمرت تحكم المنازعات المدنیة والإداریة ف اریخ ص م ت

  .)٢(القانون المدني الحالي لیحل محل القانونین السابقین

صادر         ورد ذكر الأموال العامة    تلط ال دني المخ ین الم ي التقن  لأول مرة في مصر ف

ادتین  ١٨٧٥ یونیھ   ٢٨في   صوص      ) ٢٦، ٢٥(م في الم ن ن ا م تمدتا أحكامھم ین اس اللت

ادة           ٥٤٠ و   ٥٣٨المادتین   صت الم د ن سي وق دني الفرن انون الم ن الق ى أن  ) ٢٥( م عل

                                                             
 .٣٩، مرجع سابق، ص جرائم الاعتداء على الوظیفة والمال العام: إبراھیم حامد طنطاوي) ١(

 . ٤٣٣محمد فاروق عبد الحمید، المركز القانوني للمال العام، مرجع سابق، ص. د) ٢(
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ا  " ة الخاصة الأملاك الحكومیة كالاستحكامات والموانئ وغیرھا غیر قابلة للملكی      " بینم

ادة  صت الم ى أن ) ٢٦(ن شوارع   "عل الطرق وال ة ك ة العام صة للمنفع لاك المخص الأم

  ". وغیرھا یسري علیھا نفس الحكم المتقدم

وال         ونلحظ من النصین السابقین أن التقنین ساق بعض الأمثلة لما یُعتبر من الأم

  . ثیل لا الحصرإلخ على سبیل التم... العامة كالاستحكامات والموانئ والطرق

ارات       ن العب صدوا م م یق تلط ل دني المخ ین الم عي التقن بعض أن واض رى ال ی

وال    صح   المضمنة بالنصین السابقین الأخذ بمعیارین مختلفین لتمییز الأم ة، إذ لا ی  العام

ة      " غیر القابلة للملكیة الخاصة"الاستناد إلى عبارة   ار طبیع شرع لمعی ي الم ول ینبن للق

ھ  ال ذات فة        ، ذ)١(الم وت ص ار ثب م آث ب أھ ارة ترتی ذه العب ن ھ شرع م صد الم ك أن ق ل

ار         ى معی شرع تَبن رى أن الم العمومیة للمال وھي عدم قابلیتھ للتملك من قبل الأفراد، وی

  .)٢(التخصیص للمنفعة العامة كمعیار ممیز للمال العام

ارًا واح     ى معی شرع تبن ان أن الم دمتین لا ینفی ادتین المتق صى الم دًا وأري أن ن

من التقنین المدني المختلط ) ٢٦(لتمییز الأموال العامة، ذلك إنھ یمكن النظر إلى المادة         

ة    ة العام صیص للمنفع رة التخ سًا لفك ام، تأسی ال الع ز الم ار لتمیی ن معی ضمنتھ م ا ت بم

ب   ) ٢٥(كأساس في تمییز ھذه الأموال عن غیرھا، أما المادة       ا ترت من ھذا التقنین فإنھ

                                                             
إذ تدل ظروف وضع ھذا التقنین على اعتیاد المشرع المختلط على النقل والتقلید في كثیر من نصوصھ عن ") ١(

غیر "م المشرع المختلط لعبارة نصوص التقنین المدني الفرنسي، وھذه المحاكاة بدت واضحة في استخدا
 من ٥٣٨، وھي بذاتھا التي استعملھا المشرع الفرنسي في المادة )٢٥(في المادة " قابل للملكیة الخاصة

  ".التقنین المدني

 .٨٠، ٧٧إبراھیم عبد العزیز شیحا، الأموال العامة، مرجع سابق، ص . د

محمد فاروق عبد الحمید، . ؛ د٨٠، ٧٧ع سابق، ص إبراھیم عبد العزیز شیحا، الأموال العامة، مرج. د) ٢(
 . وما بعدھا٤٣٣المركز القانوني للمال العام، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 
  

 ١١٠٧

ق   ا یتعل ك      حكمً لاً للتمل ون مح ن أن یك ال لا یُمك ذا الم اده أن ھ ام مف ال الع ة الم بحمای

قیھا            ي ش ة ف ذه الحمای اول ھ د تن صیل عن ا نعرضھ بالتف الخاص من قبل الأفراد، وھو م

  .المدني والجنائي

م صدر القانون المدني الأھلي واختص الأموال ١٨٨٣ أكتوبر   ٢٨وبعد ذلك وفي    

 .لتان كانتا أكثر إسھابًا، وصراحةً، ودقةال) ١٠، ٩(العامة بالمادتین 

ادة     صت الم ي    ) ٩(فقد ن ا یل ى م ھ عل افع     : "من صة للمن ة المخص لاك الأمیری الأم

ا ولا               ستطیلة ولا یجوز حجزھ دة الم ا الم العمومیة لا یجوز تملكھا بوضع ید الغیر علیھ

  :  المیریةبیعھا إنما للحكومة دون غیرھا التصرف فیھا بمقتضي أوامر، وتشمل الأملاك

 . الطرق والشوارع والقناطر والحواري التي لیست ملكًا لبعض أفراد الناس: أولاً

  . السكك الحدیدیة وخطوط التلغراف المیریة: ثانیًا

ا اطق    : ثالثً ي من ة ف ي الداخل وار والأراض ادق والأس لاع والخن صون والق الح

ة عمو       ا لمنفع اع بھ ي الانتف ة ف صت الحكوم و رخ تحكامات ول ة أو  الاس می

  . خصوصیة

ا اه   : رابعً ا المی شف عنھ ي تنك ر الت ي البح ن طم ون م ي تتك ي الت شواطئ والأراض ال

ستنقعات   رك والم واض والب فة والأح وارد والأرص ي والم ین والمراس والم

  . المستملحة المتصلة بالبحر مباشرة والبحیرات المملوكة للمیري

ھا ، والترع التي على الحكومة إجراء الأنھار والنھیرات التي یمكن الملاحة فی: خامسًا

  . ما یلزم لحفظھا وبقائھا بمصاریف من طرفھا

ا ار     : سادسً اع بالأنھ ة للانتف اني اللازم ي والمب فة والأراض ئ والأرص ین والمراف الم

  . والنھیرات والترع المذكورة ولمرورھا



 

 

 

 

 
  

 ١١٠٨

ابعًا ام       : س یم الع صة للتعل ة المخص اف الخیری لات الأوق ة مح ساجد وكاف ر الم أو للب

ا          زم لحفظھ ا یل صرف م ا أو ب ة بإدارتھ ة قائم ت الحكوم واء كان سان س والإح

  . وبقائھا

ا  ي    : ثامنً ة ول صة لإقام ا المخص ازل وملحقاتھ سرایات والمن ل ال ة مث ارات المیری العق

ارات          ة العق الأمر أو للنظارات أو المحافظات أو المدیریات وعلى وجھ العموم كاف

  . المعدة لمصلحة عمومیة

عًا ة   : تاس ب الحربی ة والمراك ات الحربی لحة والمھم شلاقات والأس انات والق الترس

  . ومراكب النقل أو البوسطة

ة        : عاشرًا ار العمومی ة والآث ات المیری ات والكتبخان الدفتر خانات العمومیة والأنتیكخان

  .   وكافة ما یكون مملوكًا للحكومة من مصنوعات الفنون والأشیاء التاریخیة

ادي ع  ة أو     : شرح ة المنقول وال المیری ة الأم وم كاف ھ العم ى وج ري، وعل ود المی نق

  . الثابتة المخصصة لمنفعة عمومیة بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمر

ى أن      ك عل د ذل رة بع ادة العاش صت الم ة     : " ون لاك المیری ن الأم ضًا م د أی یُع

ار    شوارع ومج ة بال رق المتعلق وق التط ة حق افع العمومی صة للمن اه المخص ي المی

وق           ضیھ حق ا تقت ة م وم كاف ھ العم ي وج ة وعل ال الحربی ة والأعم غال العمومی والأش

ر                وانین والأوام ا الق ذكورة أو توجبھ ة الم لاك المیری الارتفاق التي تستلزمھا ملكیة الأم

 ". الصادرة لمنفعة عمومیة

ربھا   ي ض ة الت عة أن الأمثل ادة التاس ن الم شر م ة ع رة الحادی ن الفق ستفاد م  وی

ومع ذلك فقد تعرضت المادة . المشرع في نص المادة جاءت على سبیل المثال لا الحصر

وال       ى الأم دلیل عل واردة للت التاسعة لبعض الانتقادات؛ منھا أنھا أوردت ضمن الأمثلة ال



 

 

 

 

 
  

 ١١٠٩

اق             ي باتف اه وھ ا المی شف عنھ ي تنك ي البحر أو الت العامة الأراضي التي تتكون من طم

  . داري تعتبر من أموال الدولة الخاصةجمیع فقھاء القانون الإ

ي ھو ذات      ین الأھل كما یتضح أن المعیار الذي أخذ بھ المشرع المصري في التقن

  ". التخصیص للمنفعة العامة"المعیار الذي أخذ بھ التقنین المختلط وھو معیار 

ادة                 ة إش وال العام ز الأم ي تمیی ي ف دني الأھل ین الم صوص التقن دم ن وقد وجد تق

ام   وتنویھ صادر ع ا ال ي حكمھ ك ف نقض ذل ة ال طرت محكم ضاء، إذ س ن الق  ١٩٣٣ا م

ا  ي،    : "بقولھ دني الأھل انون الم ت وضع الق ھ، وق ان أمام د ك صري فق شرع الم ا الم أم

تلط       انون المخ ذلك الق ھ، وك ن أحكام رًا م بس كثی ذي اقت سي ال انون الفرن ادى . الق فتف

ان      الغموض والقصور اللذین لاحظھما، وأفراد للأملاك    ا ببی ى فیھ واد خاصة أت العامة م

د  . شامل كامل للأموال المخصصة للمنفعة العامة لا یمكن أن محلاً للبس أو إبھام   فإنھ بع

ة،                وال العام صانة الأم ي ح اطع ف نص ق دني ب انون الم أن صدرت المادة التاسعة من الق

ستطیل              دة الم ا الم ر علیھ د الغی ة ولا یجوز  بأن قرر صراحة أنھ لا یجوز تملكھا بوضع ی

دد    . حجزھا ولا بیعھا   ر، ع إنما للحكومة دون غیرھا التصرف فیھا بمقتضى قانون أو أم

  .)١("الأملاك الأمیریة التي تسري علیھا ھذه الأحكام

ار             راد معی م إی ا ث الاً عامً د م ا یُع ة لم ویبدو أن الحكمة من وراء ذكر بعض الأمثل

ھلي قد خشى إذا ما حاول أن یذكر الأملاك أن الشارع الأ"عام لتمییز ھذه الأموال بعدئذ    

ر     اط للأم سابقة، فاحت رات ال ي الفق ا ف يء منھ ھ ش صر أن یفوت بیل الح ى س ة عل العام

ا                ي فحواھ ادة التاسعة، والت ن الم شرة م ة ع رة الحادی ووضع القاعدة التي ضمنھا الفق

                                                             
، )مجموعة عمر (١ق، مكتب فني ٣ لسنة ١٦، طعن رقم ١٩٣٣ دیسمبر سنة ٧ مدني، -محكمة النقض) ١(

  :، متاح علي شبكة قوانین الشرق، علي الرابط التالي٢٧٧الجزء الأول، ص 

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/10829  



 

 

 

 

 
  

 ١١١٠

ة        وال العام ن الأم ة م ت أو ثابت ة كان ة منقول وال الأمیری ة الأم ار كاف ت  اعتب ى كان  مت

  .)١("مخصصة للمنفعة العامة

م ١٩٤٨ یولیو ١٦م في  ١٩٤٨لسنة  ) ١٣١(وصدر القانون المدني الحالي رقم      

ادتین  ة بالم وال العام ص الأم د خ وال ). ٨٨، ٨٧(وق ین الأم ة ب ار التفرق رض لمعی وع

  .)٢("التخصیص للمنفعة العامة"العامة والأموال الخاصة، وأخذ أیضًا بمعیار 

ا صت الم ھ) ٨٧(دة فن ى أن ة-١: "عل والاً عام ر أم ولات :  تعتب ارات والمنق العق

ل     ة بالفع التي للدولة أو للأشخاص الاعتباریة العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عام

تص       وزیر المخ ن ال وال لا یجوز    -٢. أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار م ذه الأم  وھ

  ". ادمالتصرف فیھا أو الحجز علیھا أو تملكھا بالتق

ادة   صت الم ا ن ھ )٨٨(فیم ى أن اء   : " عل فتھا بانتھ ة ص وال العام د الأم تفق

وال    ك الأم صت تل ھ خص ن أجل ذي م رض ال اء الغ ة، أو بانتھ ة العام صھا للمنفع تخصی

  . )٣("للمنفعة العامة

نھج             ن ال دل ع الي ع ین الح ي التقن شرع ف دمین أن الم وواضح من النصین المتق

وال      ) المختلط والأھلي(بقان الذي انتھجھ التقنیان السا  ن الأم د م ا یع ة لم في ضرب أمثل

وال               ن الأم ره م ن غی ام م ال الع ز الم ة تمی دة عام الي قاع ین الح ث أورد التقن العامة حی

                                                             
 .٨٠، ٧٧إبراھیم عبد العزیز شیحا، الأموال العامة، مرجع سابق، ص . د) ١(

، ص ١٩٩٩یة، الإسكندریة، مصطفى أبو زید فھمي، الوسیط في القانون الإداري، دار المطبوعات الجامع) ٢(
٤٣٢ . 

 ٤٧م، منشور بالوقائع المصریة بالعدد ١٩٥٤ لسنة ٣٣١تم تعدیل ھذه المادة بالقانون رقم) ٣(
 . م١٧/٦/١٩٥٤مكرر



 

 

 

 

 
  

 ١١١١

ل        ي ك ا ف مرجعھا التخصیص للمنفعة العامة، وبذلك یعود للقاضي تحدید ما یعد مالاً عامً

  .)١(حالة متنازع فیھا

ار  كما إن البادي من النصی     ن المتقدمین أن المشرع حسم الخلاف حول مدى اعتب

صریح             ة، إذ أورد ب وال العام ل الأم ن قبی ة م الأموال المملوكة للأشخاص العامة المرفقی

وال               صر الأم م یق شرع ل ا إن الم ة، كم ة العام النص اعتبارھا كذلك متى خُصصت للمنفع

ا ا         افة إلیھ ا شمل إض سب وإنم ارات فح ة العق صص    العامة على طائف ي تُخ ولات الت لمنق

  .للنفع العام

ة    ة العام صیص للمنفع ار التخ ق معی شرع اعتن أن الم ول ب ن الق ك یمك ى ذل وعل

ي  . لتمییز الأموال العامة، تاركًا تحدید المقصود بھذه المنفعة للفقھ والقضاء الإداري     وف

ي        صادر ف ا ال ي حكمھ ا ف ایو  ١٩ذلك قضت المحكمة الإداریة العلی اد  ١٩٦٢ م أن الم ة  ب

د  ٨٧ دني الجدی ین الم ن التقن رطین " م ام ش ال الع ي الم ترطت ف ون : اش ا أن یك أولھم

دن           دیریات والم ة كالم ة العام عقارًا كان أو منقولاً، مملوكًا للدولة أو للأشخاص المعنوی

انون             ضى ق ل أو بمقت ة بالفع ة العام والقرى، والثاني أن یكون ھذا المال مخصصًا لمنفع

ة       "وأن )..." يقرار جمھور(أو مرسوم    وال العام اق الأم ضییق نط صد ت م یق المشرع ل

ى       التي تثبت لھا ھذه الصفة في ظل التشریعات القدیمة، بل أبقى المشرع ھذه الصفة مت

  .كان المال مخصصًا لخدمة الجمھور مباشرة أو لخدمة المرافق العامة

ادة          " ی  ٨٧ومعیار التخصیص للمنفعة العامة الذي أوردتھ الم ن التقن دني   م ن الم

ا      ٩الجدید ھو ذات المعیار الذي كان مقررا بنص المادة      دیم، مم دني الق ین الم ن التقن  م

ین،         ذا التقن ي ظل ھ تقرت ف ي اس یدل على أن المشرع لم یرد الخروج على الأوضاع الت

                                                             
إبراھیم عبد العزیز شیحا، . ، د٢١سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص . د) ١(

 .١١١، ١١٠ الأموال العامة، مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 
  

 ١١١٢

ل       ي ظ ذلك ف رة ك ت معتب ي كان ة الت وال العام اق الأم ن نط ضییق م ى الت صد إل م یق ول

ة       النصوص القدیمة، بل ع    صة لخدم ت مخص ا دام صفة م ذه ال مد إلى الإبقاء لھا على ھ

دخل      دون ت ة ب الجمھور مباشرة أو لخدمة المرافق العامة سواء كانت قد أوجدتھا الطبیع

ي        ة الت الإنسان، أو كانت من تھیئة الإنسان، وغني عن البیان أن الأموال العامة الطبیعی

تدخل فیھا ید الصنعة للانتفاع بھا انتفاعا ھیأتھا صفاتھا التي أوجدتھا الطبیعة دون أن ت

  .)١("عاما ھي أوقع صور الأموال العامة

انون   ٨٧ووفقًا لصن المادة     ي الق  من التقنین المدني الجدید فإن الأموال العامة ف

وال   ن الأم ائفتین م ى ط شتمل عل صري ت ى : الم صة  : الأول وال المخص ي الأم ل ف تتمث

شمل    لاستعمال الجمھور أو الكافة وتشم     ة ت ة، والثانی ل الأموال المخصصة للمنفعة العام

وال  . الأموال المخصصة للمرافق العامة    فالأموال المخصصة لاستعمال الجمھور ھي الأم

ا       ر، أم شوارع وشواطئ البح رق وال ا الط ر ومنھ تعمال المباش صص للاس ي تخ ي الت ھ

ان   الأموال المخصصة للمرافق العامة فتعد أموالاً عامة ویجري علیھا   ا ك ھذا الوصف أیً

ق بقطع النظر               ف یتحق ذا الوص ا إن ھ ق، كم ي إدارة المرف الدور الذي یسھم بھ المال ف

ن             ھ م ام أم إن ق الع سییر المرف ي ت ھ ف تغناء عن ن الاس عما إذا كان المال ضروریًا لا یمك

ھ     تغناء عن سكك              . الممكن الاس اطرات ال ات وق ة محط والاً عام د أم ك تُع ى ذل اء عل وبالبن

یدیة لكونھا مخصصة لمرفق النقل وكذا المدارس لتخصیصھا لمرفق التعلیم وكذلك         الحد

  .)٢(المعسكرات والثكنات العسكریة بحسبانھا مخصصة لمرفق الدفاع

                                                             
، ٣١، مكتب فني ١٩٨٦ إبریل ٥ قضائیة بتاریخ ٣٠ لسنة ١١٦٦المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ) ١(

  :، متاح علي شبكة قوانین الشرق، علي الرابط التالي١٥٢٧الجزء الثاني، ص 

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/33497  

 .١١٩، ١١٣إبراھیم عبد العزیز شیحا، الأموال العامة، مرجع سابق، ص . د) ٢(



 

 

 

 

 
  

 ١١١٣

صناعیة       ا ال ا فیھ صادیة بم ق الاقت وال المراف ة أم وع طبیع ث إن موض وحی

ث لتناولھ بالتفصیل والتجاریة یقع في صلب الدراسة فقد أفردنا لھ موضعًا آخر من البح      

  .المناسب

ذ             ذي أخ ھ الإداري ال ھ الفق تقر علی ویكون التخصیص للمنفعة العامة وفقًا لما اس

ور        ل الجمھ ن قب ر م تعمال المباش ال للاس صیص الم ق تخ ن طری ع ع ھ الواس بمفھوم

ا     ة وتجھیزاتھ اني الحكومی ة كالمب ق العام ة المراف ة، أو لخدم دائق العام الطرق والح ك

  .)١( والتلیفوناتدیدیةوالسكك الح

ي   نقض عل ة ال ضاء محكم رى ق د ج وال   : "وق ن الأم صبح م ي تُ وال الت أن الأم

العامة بمجرد تخصیصھا بالفعل لمنفعة عامة ھي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص   

لا  ٨٧الاعتباریة العامة عملاً بالمادة    من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد ف

ل    تكتسب ي أن تنتق  صفة الأموال العامة بمجرد تخصیصھا بالفعل للمنفعة العامة بل ینبغ

صص        م تخ انون ث ي الق ا ف إلى ملكیة الدولة بإحدى طرق كسب الملكیة المنصوص علیھ

رًا                راد جب د الأف وك لأح ار ممل ى عق بعد ذلك للمنفعة العامة، فإذا ما استولت الحكومة عل

ز  راءات ن اذ إج احبھ دون اتخ ن ص ي   ع ا ف صوص علیھ ة المن ة العام ة للمنفع ع الملكی

ذا       م ھ ھ رغ ق ملكیت ا بح احبھ محتفظً ل ص صب ویظ ة غ ر بمثاب ك یُعتب إن ذل انون ف الق

ار               ذا العق صبح رد ھ م یُ ا ل ك م ة وذل ذه الملكی ترداد ھ الاستیلاء، ویكون لھ الحق في اس

د        ا لقواع دي تطبیقً ة   إلیھ مستحیلاً فعندئذ یُستعاض عنھ بالتعویض النق سئولیة العام  الم

 -  أي التعویض النقدي -التي تقضي بأن التنفیذ العیني ھو الأصل، ولا یسار إلى عوضھ 

ة        . إلا إذا استحال التنفیذ العیني     راد للمنفع ة للأف صیص الأرض المملوك ویترتب على تخ

                                                             
أسامة عثمان، الموسوعة القضائیة في أملاك الدولة العامة في ضوء القضاء والفقھ، منشأة . المستشار) ١(

 .٩٩، ٩٨م، ص ٢٠٠٤المعارف، 



 

 

 

 

 
  

 ١١١٤

ا ملكی           ة العامة بإقامة مبان حكومیة علیھا أن تصبح من الأموال العامة التي لا ترد علیھ

ا أو           اع بھ وق بالانتف ة حق ب ثم وز ترتی ة، ولا یج ة العام صھا للمنفع ال تخصی راد ح الأف

ذه               صت ھ ذي خص ع الغرض ال ا م افى حتمً ي تتن التعامل علیھا بأي وجھ من الوجوه الت

ة إلا إذا          سب الملكی ة لا یُك وال العام ى الأم د عل الأرض ابتداء من أجلھ، كما إن وضع الی

  .)١(" للمنفعة العامةوقع بعد انتھاء تخصیصھا

ولات   : " وذھبت محكمة النقض إلي أنھ     تعتبر من الأموال العامة العقارات والمنق

التي للدولة أو الأشخاص الاعتباریة العامة التي تخصص لمنفعة عامة فعلا أو بمقتضى         

  .)٢("قانون أو مرسوم أو قرار من الوزیر أو المحافظ المختص

وال ا     ن الأم ر م ھ یعتب ضى بأن ة أو     وق ي للدول ولات الت ارات والمنق ة العق لعام

انون أو      ضى ق لا أو بمقت ة فع ة عام صص لمنفع ي تخ ة الت ة العام خاص الاعتباری الأش

ة          ى طبیع مرسوم أو قرار من الوزیر أو المحافظ المختص ومن ثم فإن معیار التعرف عل

  .)٣(المال العام ھو التخصیص للمنفعة العامة

ذ بمعیار التخصیص للمنفعة العامة بشقیھ في كثیر من أما القضاء الإداري فقد أخ

ضت أن ث ق ضائیة، حی ھ الق ادة : "أحكام ي الم نص ف دني ٨٧ال ین الم ن التقن دل - م  ی
                                                             

، ٢٠١٠ فبرایر ١٦ بتاریخ – قضائیة، الدائرة المدنیة ٦٦ لسنة ٩١٦٣ رقم  مدني، الطعن–محكمة النقض ) ١(
 :أحكام غیر منشورة، متاح علي شبكة قوانین الشرق، علي الرابط التالي

4/419193/031009/details/ahkam/data/com.eastlaws.www://https 

، ص ٦٨، مكتب فني ٢٠١٧ یولیو ٥ ق، بتاریخ ٨٦ لسنة ١٦٢٢٤ مدني، الطعن رقم –محكمة النقض ) ٢(
  :، متاح علي شبكة قوانین الشرق، علي الرابط التالي٨١١

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/1181273  

، متاح علي شبكة قوانین ٢٠١٥ إبریل ٣٠ ق، بتاریخ ٢٠١٥ لسنة ٢٧٧المحاكم الاقتصادیة، الحكم رقم ) ٣(
  :الشرق، علي الرابط التالي

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/1181273  



 

 

 

 

 
  

 ١١١٥

وعلى ما أفصحت عنھ الأعمال التحضیریة للقانون المدني بأن المشرع لم یحدد الأشیاء     

ار    العامة بل یجمعھا كلھا في عبارة موجزة واضحة وتجنب تعداداھا   ن معی  بما وضعھ م

ة       وال العام ضاه الأم دد بمقت التخصیص للمنفعة العامة وھو معیار یضع تعریفًا عامًا تتح

  .)٣(دون حاجة لتعدادھا كما كان ھو الحال في القانون المدني القدیم

ریقتین     تم بط ة ی ة العام صیص للمنفع ى : والتخ صیص   : الأول ا التخ ون فیھ یك

ل، والثا  ة بالفع ة العام ةللمنفع مي   : نی ق رس صیص بطری ا التخ ون فیھ انون أو "یك بق

  . )٤("أو بقرار من الوزیر المختص) قرار جمھوري(مرسوم 

ث   ي حی الطریق الفعل ة ب ة العام صیص للمنفع ال  إفالتخ فة الم ى ص رف عل اط التع ن من

 من القانون المدني، ھو تخصیصھ بالفعل ٨٧العام، طبقًا لما ھو مستفاد من نص المادة 

ة  ون      للمنفع ا یك صیص كم ذا التخ ة، وھ ة للدول ة خاص ا ملكی ان مملوكً و ك ة، ول العام

صبح                ال لیُ ذا الم ة ھ ك بتھیئ ا وذل صًا فعلیً ون تخصی بموجب قانون أو قرار یجوز أن یك

ا      ك إم ق ذل صالحًا لھذه المنفعة رصدًا علیھا، ولیس عن طریق الإدارة القانونیة، ویتحق

تخدامھا، أو      بفعل الطبیعة كالممرات النھریة وشوا     ى اس اس عل اد الن ي یعت طئ البحر الت

  . )٣(بتھیئة الإنسان والدولة لھا، كالشوارع والمیادین العامة

                                                             
، الجزء ٣١مكتب فني ١٩٨٦ إبریل ٥ قضائیة بتاریخ ٣٠ لسنة ١١٦٦المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ) ١(

  :، متاح علي شبكة قوانین الشرق، علي الرابط التالي١٥٢٧الثاني، ص 

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/33497  

أسامة عثمان، الموسوعة القضائیة في أملاك الدولة العامة في ضوء القضاء والفقھ، مرجع . المستشار) ٢(
 . ٩٩، ٩٨سابق، ص 

، ٥١، مكتب فني ٢٠٠٠ فبرایر ٢٧ قضائیة، بتاریخ ٦٢ لسنة ١٧٠٨ مدني، الطعن رقم –محكمة النقض ) ٣(
  :كة قوانین الشرق، علي الرابط التالي، متاح علي شب٣٥٤الجزء الأول، ص 

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/55121  



 

 

 

 

 
  

 ١١١٦

ن          تم ع ب فی ق الغال مي، وھو الطری انوني أو الرس الطریق الق صیص ب ا التخ وأم

ة تخول           ات الإداری دى الجھ ویض لإح طریق صدور قانون عن السلطة التشریعیة أو بتف

لطة   ضاه س اجم  بمقت انون المن ل ق ة مث ة العام وال للمنفع صیص الأم رارات تخ دار ق إص

  . )١(وقانون الآثار

لا    ة، ف ا خاص ا لھ ون ملكیتھ ة أن تك ة للدول ة المملوك یاء العام ي الأش والأصل ف

ة،              ة العام صھا للمنفع ت تَخصی ة إلا إذا ثب ة عام ة ملكی ة للدول یاء مملوك تُعتبر ھذه الأش

ة    ة الدول إن ملكی ا ف ن ھن دما     وم ة عن ة عام ى ملكی ول إل م تتح ة ث دأ خاص یاء تب للأش

  . )٢(یخصص الشيء للمنفعة العامة

ة   خاص الاعتباری راد أو الأش ة للأف وال المملوك ك أن الأم ى ذل ب عل ویترت

ى              ة، أو إل ى الدول ا إل ال ملكیتھ د انتق ة إلا بع والاً عام كالشركات والجمعیات لا تُصبح أم

ة المقررة لكسب الملكیة، كإجراءات نزع الملكیة، أو شخص إداري آخر بالطرق القانونی 

صاق    ازة، أو الالت دون وارث، أو الحی اة ب ة للوف د، أو الأیلول خ... العق صھا . إل وتخصی

ة                    ى الدول ا إل ل ملكیتھ تم نق ل أن ی ة قب ة العام صھا للمنفع م تخصی للمنفعة العامة، فإذا ت

انون،      ي الق ا ف صوص علیھ ة المن سب الملكی رق ك دى ط ال   بإح فة الم سب ص لا تكت ف

  .)٣(العام
                                                             

  التنظیم القانوني–تنظیم السلطة الإداریة والإدارة المحلیة : سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري. د) ١(
 . ٦١٨، ص ٢٠٠٤،  نظریة العمل الإداري، منشأة المعارف الاسكندریة–للوظیفة العامة 

، ٢٠٠٦ دیسمبر ١٠ دستوریة، بتاریخ – قضائیة ٢٦ لسنة ٩١المحكمة الدستوریة العلیا، القضیة رقم ) ٢(
  :، متاح علي شبكة قوانین الشرق، علي الرابط التالي١٥٦، الجزء الأول، ص ١٢مكتب فني 

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/281205  

 مایو ٢٣ قضائیة، بتاریخ ٦١ لسنة ٢٣٩٠٦، الحكم رقم "أحكام غیر منشورة"محكمة القضاء الإداري ) ٣(
  :لي، متاح علي شبكة قوانین الشرق، علي الرابط التا٢٠١٧

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/483485  



 

 

 

 

 
  

 ١١١٧

  :فقد الأموال العامة صفة العمومیة

ادة  نص الم ى أن  ٨٨وت دني عل انون الم ن الق فتھا  "  م ة ص وال العام د الأم تفق

وم،      انون أو مرس ضى ق صیص بمقت ي التخ ة، وینتھ ة العام صھا للمنفع اء تخصی بانتھ

  ". للمنفعة العامةوبالفعل، أو بانتھاء الغرض الذي من أجلھ خصصت تلك الأموال

ة         : الصورة الأولي  صھ للمنفع اء تخصی ة بانتھ فة العمومی د ص أن المال العام یَفق

ھ         ي الفق لاف ف ار خ د ث العامة، ولما كان تخصیص المال للمنفعة العامة جائزًا بالفعل، فق

ادة          سم نص الم د حَ ة، وق نفس الطریق صیص ب اء التخ ان انتھ دى إمك ضاء حول م والق

  . )١(لاف إذ أقر صراحة إمكانیة فقد المال لصفة العمومیة بالفعلالسابقة ھذا الخ

رار جمھوري               انون أو ق ة بق فتھ العام وعلیھ فإنھ یجوز تجرید المال العام من ص

ة                ة الإداری ن الجھ رار م تص أو ق وزیر المخ ن ال رار م وزراء أو ق أو قرار من مجلس ال

صص     المختصة، ولا یُشترط التماثل في أداة التخصیص وأداة   د یُخ صیص فق اء التخ  إنھ

  . )٢(مال للمنفعة العامة بقانون ثم یزول التخصیص بقرار وزاري

ت    وھذا الطریق المرسوم بالقوانین والأوامر لا خلاف علیھ بین الفقھاء، وإن كان

صلحتھ      الدولة لیست طلیقة من كل قید في استخدام ھذا الحق، لذلك یثبت لمن أضیرت م

  .)٣( العامة الحق في أن یطالب بالتعویضبإلغاء التخصیص للمنفعة

ة صورة الثانی یس   : ال ھ ل ث إن ة، وحی ة العام صیص للمنفع ي للتخ اء الفعل الانتھ
ھناك فارق واضح بین انتھاء التخصیص بالفعل وانتھائھ بانتھاء الغرض الذي من أجلھ 

                                                             
 .١٥٤، ص ١٩٩٦سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، . د) ١(

، ص ٢٠٠١العامة ومنازعاتھا في ضوء الفقھ والقضاء، المستشار عبد الرحیم علي محمد، أملاك الدولة ) ٢(
٣٣٥. 

 .٦٨سعد محمد خلیل، نزع الملكیة للمنفعة العامة، مرجع سابق، ص . د) ٣(



 

 

 

 

 
  

 ١١١٨

سائل        ن الم ل م صیص بالفع اء التخ سألة انتھ إن م ام، ف ع الع وال للنف ك الأم صت تل  خص
صریة     نقض الم ة ال عت محكم ى وض انون حت ال الق ار رج ا كب ف فیھ ي اختل ة الت الدقیق

  . )١(المعاییر والأمثلة والشروط التي یتعین التحقق من توافرھا للقول بانتھاء التخصیص

ھ           نقض بأن ة ال ضت محكم اء       "علي ذلك ق ذه بانتھ فتھ ھ ال ص د الم یجوز أن یفق
ھ    ل إلا إن ة بالفع ة العام صھ للمنفع ب     تخصی ن جان ي م د الفعل ون التجری ین أن یك  یتع

د         ي رص ة الت ن أداء الخدم ام ع ال الع ى لا یتعطل الم ل الوضوح حت ة واضحًا ك الحكوم
  . )٢("لھا

وقد استقر قضاء المحكمة الإداریة العلیا علي أن یكون إخراج المال من الدومین       
قرار اعتماد تقسیم "العام إلى الدومین الخاص واضحًا جلیًا لا لبس فیھ حیث قضت بأن       

ع         الأرض المتنازع علیھا وبیعھا ینطوي على نیة تجرید الأرض من صفة العمومیة وخل
  .)٣("ھذه الصفة عنھا وإدخالھا في ملكیة الدولة الخاصة

فتھا     ٨٨إن النص في المادة    وال العامة ص د الأم  من القانون المدني على أن تفق
وینتھي التخصیص بمقتضى قانون أو مرسوم  العامة بانتھاء تخصیصھا للمنفعة العامة     

ك              صت تل ھ خص ن أجل أو قرار من الوزیر المختص أو بالفعل أو بانتھاء الغرض الذي م
صھا           الأموال للمنفعة العامة یَدل على أن الأموال العامة لا تَفقد صفتھا إلا بانتھاء تخصی

اء  للمنفعة العامة وھذا الانتھاء طالما لم یصدر بھ قانون أو قرار     فإنھ لا یتحقق إلا بانتھ
ل           ى أن ینقطع بالفع ة بمعن ة العام وال للمنفع ك الأم صت تل ھ خص ن أجل ذي م الغرض ال

                                                             
 .٤١المستشار عبد الرحیم علي محمد، أملاك الدولة والأوقاف الخیریة وطرق حمایتھ، مرجع سابق، ص ) ١(

 نوفمبر ١٧ قضائیة بتاریخ ٧٥ لسنة ١٥٧٦٦ الطعن رقم ،"أحكام غیر منشورة" مدني -محكمة النقض ) ٢(
  :، متاح علي شبكة قوانین الشرق، علي الرابط التالي٢٠٢٠

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/1195388  

، ٤١،مكتب فني ١٩٩٦ فبرایر ١١ قضائیة، بتاریخ ٣٥ لسنة ١٣٠٢ن رقم المحكمة الإداریة العلیا، الطع) ٣(
  :، متاح علي شبكة قوانین الشرق، علي الرابط التالي٥١٩الجزء الأول، ص 

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/430412  



 

 

 

 

 
  

 ١١١٩

ة   ة العام صھا للمنفع الم تخصی زول ومع رض وت ذا الغ تعمالھ لھ ستمر اس ھ م ى وج وعل
  .)١(...."وانتھاء التخصیص بالفعل یجب أن یكون واضحًا لا یحتمل لبسًا

م        وقد عرفت المادة الثا    ة رق وال العام سنة  ٣٥نیة من قانون حمایة الأم  ١٩٧٢ ل

ما یكون مملوكًا أو خاضعًا لإدارة أو "الأموال العامة في تطبیق أحكام ھذا القانون بأنھا     
  :إشراف إحدى الجھات الآتیة

  .الدولة ووحدات الحكم المحلي -أ 

  .الھیئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادیة التابعة لھما  -ب 

 .الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة لھ  -ج 

 .النقابات والاتحادات -د 

 .المؤسسات والجمعیات الخاصة ذات النفع العام -ه 

 .الجمعیات التعاونیة  -و 

 .أیة جھة ینص القانون على اعتبار أموالھا من الأموال العامة  -ز 

 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ١١٩وعلي النھج ذاتھ أوضحت المادة  
سنة ٦٣ ذه   ١٩٧٥ ل ضت ھ انون إذ ق ذا الق ام ھ ق أحك ي تطبی ام ف ال الع صود بالم  المق

ا               : "المادة بأنھ  ھ مملوكً ون كل ا یك اب م ذا الب ام ھ ق أحك ي تطبی ة ف یقصد بالأموال العام
 :لإحدى الجھات الآتیة أو خاضعًا لإشرافھا أو إدارتھا

  .الدولة ووحدات الحكم المحلي -أ 

                                                             
 فبرایر ١٩ قضائیة، بتاریخ ٨٢ لسنة ١٤٢٥٩، الطعن رقم "أحكام غیر منشورة" مدني -ة النقض محكم) ١(

  :، متاح علي شبكة قوانین الشرق، علي الرابط التالي٢٠١٩

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/1186931  



 

 

 

 

 
  

 ١١٢٠

  .عامة ووحدات القطاع العامالھیئات العامة والمؤسسات ال -ب 

 .الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة لھ -ج 

 .النقابات والاتحادات  -د 

 .المؤسسات والجمعیات الخاصة ذات النفع العام  -ه 

 .الجمعیات التعاونیة -و 

دى         -ز  ا إح سھم فیھ ي ت الشركات والجمعیات والوحدات الاقتصادیة والمنشآت الت
 .الجھات المنصوص علیھا في الفقرات السابقة

 .أیة جھة ینص القانون على اعتبار أموالھا من الأموال العامة -ح 

ة       وال العام والملاحظ على النصین المتقدمین أن المشرع بنى المعیار الممیز للأم
دني             ین الم لاف التقن ا بخ على أساس شخص المالك لھذه الأموال دون ذكر الغرض منھ

ة، أن    الذي اشترط لاعتبار المال عامًا، فضلاً عن ملكیتھ ل       د الأشخاص العام لدولة أو أح
  .یكون مخصصًا للمنفعة العامة

ال         ة والم وك للدول ام الممل ال الع ین الم ز ب م یمی انونین ل لا الق ك أن ك ومؤدى ذل
ن                    وعین م ذین الن ة ھ صدا حمای ا ق ك فإنھم ن ذل الرغم م ھ ب ا، إلا إن وك لھ الخاص الممل

لاً   ب فع ن یرتك ة م ك بمعاقب واء، وذل دٍ س ى ح وال عل ا أو  الأم داء علیھ ال الاعت ن أفع  م
شمل    اھر ت و ظ ا ھ ة كم ذه الحمای إن ھ م ف ن ث ر، وم لامتھا للخط ریض س ا أو تع تعطیلھ

  .)١(أموال الدولة العامة والخاصة دون تفرقة 

                                                             
المستشار أسامة عثمان، الموسوعة القضائیة في أملاك الدولة العامة في ضوء القضاء والفقھ، مرجع ) ١(

 .١٨سابق، ص 



 

 

 

 

 
  

 ١١٢١

 المبحث الثالث

  طرق اكتساب المال العام
  

  : تمھید وتقسیم

ذه الأموال أو تلجا الإدارة إلى أسالیب وطرق متعددة كي تستطیع الحصول على ھ

اكتسابھا، والأصل العام في ذلك أن الإدارة تُحاول الحصول على ھذه الأموال والتي ترى 

ود     ضى عق ا، بمقت اء مالكیھ ارًا وبرض ة اختی ة عام ق منفع ا لتحقی ة إلیھ ي حاج ا ف أنھ

ا     رضائیة تتلاقى فیھا إرادة المالك مع إرادة الإدارة، فإذا كانت الإدارة تحتاج للعقار فإنھ

ن             ة ع م للدول تفضل الأسلوب الرضائي الذي یتم إما عن طریق تنازل الأفراد عن أملاكھ

ن    طریق الھبة أو الوصیة أو حتى عن طریق طلب شرائھ من مالكھ بصورة دائمة و یمك

  .بمقتضي عقد إیجار إذا كانت تحتاجھ بصورة مؤقتة

راد دون ام         ع الأف الات م ذه الح ل ھ سلطة   ومن ثم فالإدارة تتعامل في مث ازات ال تی

ة      ود مدنی ل عق روض، ب ك الف ي تل ة ف ود إداری صدد عق سنا ب نحن ل م ف ن ث ة، وم العام

ضاء     یس الق ادي ول ضاء الع ا الق تص بمنازعاتھ اص ویخ انون الخ ضع للق ة، تَخ خاص

  .الإداري

ى   صل عل ى الإدارة أن تح الات عل ض الح ي بع صعب ف ن ال ون م د یك ھ ق ر إن غی

ي        الأموال أو الأشیاء التي تریدھ     ود والتراض ي ال ة عل ة القائم ذه الطرق المدنی ا بمثل ھ

صالحھم       ا لم والھم تغلیبً ن أم ازل ع ا التن ضون غالبً ذین یرف لاك ال ع الم اق م والاتف

ع      الشخصیة على المصلحة العامة، وإذا تمت موافقتھم علي فرض ذلك فإنھم یوافقون م

ال      ة للم ون  المغالاة في الثمن أو الأجرة، مستغلین حاجة الدول ذي یملك ي    . ال م وف ن ث وم



 

 

 

 

 
  

 ١١٢٢

ي         ة ھ ة والخاص صلحة الدول ي م ة ھ صلحتان العام تتعارض الم الات س ذه الح ل ھ مث

صلحة            ي الم ة وھ صلحة العام ب الم ام الإدارة إلا أن تغل ا أم مصلحة المالك، ولا ملاذ ھن

 .)١(الأولى بالرعایة

من الوسائل وقد كان ھذا المنطلق دافعاً لتتدخل المشرع، لمنح جھة الإدارة اتخاذ 

ا      القانونیة الجبریة لنقل الأموال المملوكة للأفراد التي تكون الإدارة في حاجة ماسة إلیھ

ة الخاصة        زع الملكی ة بن إلى ملكیتھا جبرًا عنھم، ویكون لھا ذلك من خلال قرارات إداری

صورة        )٢(للمنفعة العامة  ا ب اج إلیھ ة الاحتی ي حال   أو من خلال الاستیلاء المؤقت علیھا ف

ام                الات أم ذه الح ل ھ ي مث نكون ف مؤقتة، أو عن طریق المبادرة ، أو التأمیم، ومن ثم س

  .طرق أو الوسائل تعرف بالطرق الإداریة

ذین الطریقین       وبناءً علي ما تقدم ؛ فإننا سوف نعالج في دراستنا لھذا المبحث ھ

ك  لاكتساب الأموال العامة سواء الطرق المدنیة أو الطرق الإداریة من خلا      ل مطلبین وذل

  :علي النحو التالي

  .الطرق المدنیة لاكتساب المال العام: المطلب الأول

  .الطرق الإداریة لاكتساب المال العام: المطلب الثاني

                                                             
 .٢٣٩محمد محمد أحمد الدروبي، مرجع سابق، ص ) ١(

منشأة المعارف ، دار المطبوعات الجامعیة، الجزء الثاني، أصول القانون الإداري، سامي جمال الدین. د) ٢(
 .٦٣٢م، ص٢٠٠٤سكندریة،بالإ



 

 

 

 

 
  

 ١١٢٣

  المطلب الأول
  الطرق المدنية لا كتساب المال العام

  

ي             ا ف دخل أساسً ام ی ال الع ساب الم ي اكت وحیث إن مجال دراسة الطرق المدنیة ف

  .القانون الخاص فإننا نكتفي بھذه بالإشارة الموجزةفقھ 

ق    : یقصد بھذه الطرق   ن طری الوسائل التي تحصل بھا الدولة على المال العام، ع

نقل الأموال من ملكیة الأفراد أو أشخاص القانون الخاص إلي ملكیة الدولة أو أشخاص       

د    ضى عق ل بمقت ل أو بمقاب دون مقاب ائیة ب رق رض ام بط انون الع صل الق ي تح دني ك م

  .)١(الدولة بمقتضاه على الأموال التي تحتاجھا للمنفعة العامة

ومن ثم فإن حصول الدولة على الأموال بتلك الطرق المدنیة یأخذ صورًا وأشكالًا   

ات أو       ي صورة ھب متعددة، فقد تحصل الدولة أو الأشخاص القانون العام على الأموال ف

تم م ات ی ساعدات أو إعان ات أو م انون  تبرع خاص الق راد أو أش ل أف ن قب ا م ا إیاھ نحھ

ة             ات الأھلی ات أو المنظم الات     . الخاص كالشركات الخاصة أو الجمعی ذه الح ل ھ ي مث وف

ا           فإن قبول تلك الأموال بھذه الطریقة ینبغي أن یكون وفقًا للقواعد والشروط التي تطلبھ

  .)٢(القوانین واللوائح المنظمة لھا

                                                             
 .٢٤١محمد محمد أحمد الدروبي،،مرجع سابق، ص ) ١(

م، الخاص بنظام ١٩٨١لسنة ) ٢٥(م، المعدل القانون رقم ١٩٧٩لسنة ) ٤٣(في مصر نص القانون رقم ) ٢(
 :ھاوالمتعلقة بذكر الموارد الخاصة بالمحافظة وفی) و(البند ثانیًا الفقرة ) ٢٥(الإدارة المحلیة في المادة 

ت التبرعات والھبات والوصایا بشرط موافقة رئیس مجلس الوزراء على قبول ما یرد علیھا من ھیئات ١
  "أو أشخاص أجنبیة

  .م٢٠٠٧، ٩٣الھیئة العامة للشئون المطابع الأمیریة ط
= 



 

 

 

 

 
  

 ١١٢٤

ل       كما إن ھناك طرق بمقتضاھا     ل إلا إن مث دون مقاب  تحصل الدولة علي أموالھا ب

ل           سبیة، وتتمث ا ن دوث وأھمیتھ ادرة الح ا ن ھذه الطرق لا تُعول الدولة علیھما كثیرًا لأنھ

  .تلك الطرق بوسیلة المنفعة، والتركات التي لا وارث لھا

صل            روض تَح ق ق ن طری وال ع ومن جانب آخر فقد تكون طرق اكتساب ھذه الأم

ھا من دول أخرى أو من منظمات دولیة أو صنادیق أو بنوك الدولیة وإقلیمیة   الدولة علی 

د     ون بفوائ ا تك د أو أنھ دون فوائ ون ب ا أن تك روض إم ذه الق دول، وھ روض لل دم الق تق

  .یتمثل في عائدات الفوائد التي تفرضھا ھذه الجھات

ل                 وال بمقاب ى الأم ة عل ا الدول صل منھ ي تح ل  وھناك من الطرق والوسائل الت مث

عقود البیع والشراء بصورة رضائیة یتم من خلالھا انتقال المال إلى ملكیة الدولة مقابل 

 .دفع الثمن المتفق علیھ في العقد

دات             ي العائ اداً عل ال اعتم ى الم ة عل صول الدول اك طرق لح بالإضافة لذلك فإن ھن

توزع وتتنوع على المالیة الناتجة عن استغلال واستثمار الثروات الطبیعیة للبلاد والتي      

ار          ات والأنھ ة والغاب ادن والزراع اه والمع از، والمی البترول والغ الات ك ف المج مختل

  .)١(والبحار

= 
) ٥(م، بشأن قانون الجھاز المركزي والمحاسبات في مادة رقم ١٩٨٨لسنة ) ١٤٤(فیما أشار القانون رقم 

  :لمتعلقة باختصاصات الجھاز إلى ما یليوا

  .مراجعة السلف والقروض والتسھیلات الانتمائیة" ھـ"

مراجعة المنح والھبات والتبرعات المقدمة من جھات أجنبیة أو دولیة للتأكد من اتفاقھا مع القوانین " و"
یریة الطبعة السابعة، الھیئة العامة للشئون المطابع الأم". واللوائح ومراعتھا للقواعد المعمول بھا

 .م٢٠٠٤

المؤسسة الجامعیة للدراسات . المبادي الاساسیة للقانون الإداري، دراسة مقارنة : حسن محمد عواضھ. د) ١(
 .١٦١والنشر والتوزیع، بدون سنة نشر، ص



 

 

 

 

 
  

 ١١٢٥

  المطلب الثاني
  الطرق الإدارية في اكتساب المال العام

  
ق         ة ح ى حمای د عل ى التأكی ة عل صریة المختلف اتیر الم صوص الدس ت ن حرص

ا      الملكیة الخاصة ، ومن ثم فالملكیة الخاص    صونة ، ولا یجوز فرض الحراسة علیھ ة م

ة           ة العام ة إلا للمنفع زع الملكی إلا في الأحوال المبینة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تن

ول        ا منق ك   . )١(ومقابل تعویض وفقًا للقانون وحق الإرث فیھ دت ذل ضاً  –وأك ادة  - أی  الم

ن    لا یجو: " من القانون المدني المصري ونصت على ما یلي   ) ٨٠٥( د م ز أن یحرم أح

                                                             
لخاصة بكونھا ذھبت المحكمة الدستوریة العلیا وكذا المحكمة الإداریة العلیا إلى تأكید مبدأ حمایة الملكیة ا) ١(

مقدسة ومصونة وعدم جواز المساس بھا إلا للضرورة وجواز نزع ملكیتھا للمصلحة العامة مقابل تعویض 
 :عادل راجع في ذلك

 ) م، ١٥/١/٢٠٠٦ف دستوریة بجلسة ) ٢٢(لسنة ) ٧٤(المحكمة الدستوریة العلیا القضیة رقم
، ٢توریة العلیا في أربعین عامًا جمجموعة المبادئ التي قررتھا المحكمة الدس) ٢١٥٨دستوریة ص

  .٩١٨ص

 ) ١١/١م، ج٨/٥/٢٠٠٥ق دستوریة بجلسة ) ٢٤(لسنة ) ٥١(المحكمة الدستوریة العلیا، القضیة رقم ،
  .٩٢٤المرجع السابق، ص) ١٧٧٥دستوریة ص

 ) م، ٧/٣/٢٠٠٤ق دستوریة بجلسة ) ٢٤(لسنة ) ١٠٥(المحكمة الدستوریة العلیا، القضیة رقم
  .٩٢٢المرجع السابق، ص) ٤٨٥ة، صدستوری "١١/١ج

 ) ٨م، ج٦/٧/١٩٩٦دستوریة بجلسة "ق ) ١٥(لسنة ) ٤(المحكمة الدستوریة العلیا، القضیة رقم 
  .٩٢١المرجع السابق، ص) ٣٩ص" دستوریة"

 ) ٥/١م، ج٢٧/٥/١٩٩٢بجلسة " دستوریة) "١١(لسنة ) ٢٥(المحكمة الدستوریة العلیا، القضیة رقم 
  .٩١٩ع السابق، صالمرج) ٣٦٤ص" دستوریة"

 ) مجموعة المحكمة )م٢٨/١٢/١٩٦٣ جلسة ٥٧لسنة ) ١٥٧٠(المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ،
 .٢٣١٩، ص٢في عشر سنوات، ج



 

 

 

 

 
  

 ١١٢٦

ل               ك مقاب ون ذل ي یرسمھا ویك ة الت انون وبالطریق ا الق ي یقررھ ملكھ إلا في الأحوال الت

  .)١(" تعویض عادل 

ة           صلحة العام ورغم التسلیم بأن الملكیة الفردیة من الحقوق المقدسة، إلا إن الم

ذا   تُعد حقاً أولى بالرعایة في حال تحقیقھ لمنفعة عامة، ومن ثم فقد أجاز ال  ن ھ مشرع م

ن         ا م ي تُمكنھ ة الت ائل القانونی ن الوس دد م ى ع وء إل ة اللج سلطة الإداری ق لل المنطل

الطرق               ا ب صول علیھ ذر الح ي تع راد والت وال الأف ن أم ا تحتاجھ م الحصول جبرًا على م

تیلاء                صادرة والاس أمیم والم ي الت ائل ف ذه الوس ل ھ ة، وتتمث ا للدول ل ملكیتھ الودیة ونق

  .ملكیة للمنفعة العامةالمؤقت ونزع ال

   :وسنتناول تلك الوسائل بالتفصیل على النحو التالي

  :التأمیم: أولًا

ذ          دأ، والأخ كان للأفكار الاشتراكیة والشیوعیة الدور الأساسي في ظھور ھذا المب

ذه            ى ھ ا عل صادھا قائمً ت اقت تراكیة، وجعل ار الاش أثرت بالأفك ي ت دول الت ل ال ن قب ھ م ب

  .)٢(المبادئ

                                                             
لا یجوز أن یحرم أحد من ملكھ ألا في الأحوال : "من القانون المدني ما یلي) ٥٤٥(وفي فرنسا قررت المادة ) ١(

: عزت طنیوس. د: انظر" ة التي یرسمھا ویكون ذلك بمقابل تعویض عادلالتي یقررھا القانون وبالطریق
م، ١٩٨٨كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، ، نزع الملكیة للمنفعة العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه

 .٣٢ص

 عن تلك فكرة التأمیم فكرة قدیمة انتشرت بعد الحرب العالمیة الثانیة، بسبب الأزمات الاقتصادیة التي نتجت) ٢(
الحرب، وطبق التأمیم على نطاق واسع في جمیع الدول التي أخذت بالنظام الاشتراكي وعلى رأسھا الاتحاد 

م، بعد تبني المفاھیم الاشتراكیة التي ثبنت الأخذ بفكرة التأمیم العدید من ١٩١٧عام ) سابقًا(السوفیتي 
إبراھیم محمد علي، الوسیط في القانون . دالدول التي أخذت بالنظام الرأسمالي كفرنسا وانجلترا راجع 

 .٥١٩م، ص١٩٧٧جامعة المنوفیة، كلیة الحقوق، " النشاط الإداري "الإداري 



 

 

 

 

 
  

 ١١٢٧

رى   بعض وی ى     ) ١(ال سیطرة عل ى ال أمیم إل لال الت ن خ سعى م ة تَ   أن الدول

شاریع،            اء إدارة الرأسمالیین للم شعب وإلغ ة لل ة العام ى الملكی ا إل وسائل الإنتاج ونقلھ

ردھم      ضخمة بمف اح ال ى الأرب یادتھم عل دم س شروعات    . وھ سلیم الم ام بت ك بالقی وذل

سیارات وا   ناعة ال ل ص ة مث صناعات الھام ة وال أمیم  الحیوی ذلك ت ولاذ، وك صناعة الف ل

  .البنوك

ة           ھ الحكوم وم ب ة تق زع ملكی ي ن ل ف انوني یتمث راء ق ھ إج أمیم أن صد بالت ویق

ة     صناعیة والزراعی رى ال صادیة الكب ات الاقت ى القطاع ضاه عل یادتھا بمقت رض س وتَف

سیطرة          ن ال ة م ین الدول والسكنیة التي تحقق عوائد مادیة كبیرة، وكل ذلك من اجل تمك

  . مصادر الثروة استجابة لدوافع سیاسیة واجتماعیةعلى

ویتم ھذا الإجراء رغما عن إرادة صاحب الملك ویترتب علیھ أن یصبح مالًا عامًا 

وفي المقابل تقوم بعض الدول بدفع تعویض . یخضع في أحكامھ إلي قواعد القانون العام

ضات            ا تعوی ي حقیقتھ ع    للأفراد عن ممتلكاتھم المؤسسة، وإن كانت ف ب م ة لا تناس  قلیل

  .)٢(قیمة ھذه الممتلكات

أمیم             رأي أن الت ھ ف ن أحكام د م وقد حدد القضاء مفھوم التأمیم وطبیعتھ في العدی

شاریع             " :ھو ن الم شروع أو مجموعة م ان م ھ سواء ك ال أو جزء من ة الم ال ملكی انتق

ا الدول           دیرھا  الخاصة من ملكیة الأفراد أو الشركات إلى ملكیة الشعب لتسیطر علیھ ة وت

                                                             
الطبیعة القانونیة للتامیم، دراسة مقارنة، بین الشریعة الاسلامیة وبعض الانظمة : البیومي محمد البیومي. د) ١(

 . ١٧، ١٠م، ص١٩٣٨، جامعة القاھرة، الوضعیة المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق

 .١٩٩م، ص١٩٩١، ٢المرجع السابق، دار النھضة العربیة، ط: عبد الرزاق السنھوري. د) ٢(

السنة ) ١٦(وكان الأصل ھو قرار التأمیم بتعویض رقم " وذھبت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر إلى أن
عة المبادئ التي قررتھا المحكمة ، مجمو)٤٣١، ص٥/١م، ج٧/٣/١٩٩٢جلسة " تنازع"ق ) ٩(

 .١١٥٩الدستوریة العلیا، المرجع السابق، ص
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انون         .)١(" بقصد تحقیق صالح الجماعة      تم إلا بق شریعیة، ولا ی سلطة الت ھ ال تص ب وتخ

ال           ا ھو الح رار إداري كم تم بق ل تعویض، ولا یجوز أن ی یصدر عنھا، ویكون ذلك مقاب

ة  زع الملكی راء ن ي إج تملاك(ف صالح  )الاس ق ل و تحق أمیم ھ ن الت صود م ون المق ، ویك

  .)٢(العام

  : س القانوني للتأمیم في أحدي صورتینویتمثل الأسا

صادرة               : الأولى إجراء الم ة ك ة العادی ة الإجرائی صوص القانونی أن یجد سنده في الن

  .ونزع الملكیة المنفعة العامة

ن             : الثانیة زًا ع ا ممی ھ نظامً رف ب اص یَعت أن یجد سنده في تنظیم قانوني متكامل خ

ھ  بقیة الأنظمة الأخرى التي تختلط معھ ، ومعظم    الدساتیر الاشتراكیة تجعل من

  .)٣(نظامًا مقررًا بنص من نصوص الدستور

اتیر                  ع معظم الدس ا م ي حقیقتھ افي ف ارض وتتن أمیم تتع وبالرغم من أن فكرة الت

ة           ادئ العدال سانیة مب وانین والأعراف الإن رًا  )٤(وإعلانات حقوق الإنسان والق  إلا إن كثی

سوفیتي    فرن : " من دول العالم قد أخذت بھا مثل      اد ال را والاتح ابقا (سا وانجلت ودول ) س

                                                             
مجموعة ) ١٩٥، ص١م، ج١٦/٥/١٩٨١، جلسة )١(لسنة ) ٥(المحكمة الدستوریة العلیا، القضیة رقم () ١(

 .٢٧٢المبادئ التي قررتھا المحكمة الدستوریة العلیا، المرجع السابق، ص

 )٢٤م، مكتب في ٢٨/٢/١٩٨٢ق، تاریخ الجلسة ) ٤٨(لسنة ) ٢٨٣(محكمة النقض، الطعن رقم (

، ٤م، ج١/٣/١٩٩٧ق، تنازع بجلسة ) ١٧(لسنة ) ١٥(المحكمة الدستوریة العلیا، القضیة رقم () ٢(
، مجموعة المبادئ التي قررتھا المحكمة الدستوریة العلیا، المرجع السابق، )١٤٩٥ص" دستوریة"

 .١١٦١ص

م، ٢٠٠٧، ١وسیط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، طال: محمد بكر حسین. د) ٣(
 .٣٩الأملاك الخاصة، مرجع سابق، ص: ، أسامة عثمان٤١١ص

م، ١٩٩٤مكتبة العصر، ) العقود الإداریة والأموال العامة(دروس في القانون الإداري : رافت فودة. د) ٤(
 .١٦٧ص
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وبي     ابقًا (أوربا الشرقیة، والصین، وسوریا والعراق، ومصر، والجزائر والیمن الجن ) س

ة           ھ كاف ل عرفت ین، ب مما یؤكد أن التأمیم إجراء لا یقتصر الأخذ بھ على نظام سیاسي مع

ت  دول الاش مالیة أو ال دول الرأس ي ال واء ف سیاسیة س ة ال دول الأنظم ي ال راكیة أو ف

  .)١(الإسلامیة

تور   ذ دس ة من اتیر المتعاقب ت الدس صر حرص ي م ون ١٩٢٣وف دأ ص ى مب م، عل

ي           ود الت دود والقی الملكیة الخاصة، وعدم المساس بھا إلا على سبیل الاستثناء وفي الح

ع               ك م ة، وتوسع ذل ة الثانی ب الحرب العالمی أمیم عق یلة الت ذ بوس م الأخ أوردتھا، وقد ت

ذ ام   الأخ تراكیة ع ادئ الاش ام   ١٩٦٠ بالمب تور ع اء الدس ده  ١٩٧١م، وج ن بع م، وم

ى      ٢٠١٤ والمعدل بدستور  ٢٠١٢الدساتیر   ، فجعل التأمیم وسیلة استثنائیة للحصول عل

  .المال

  :المصادرة: ثانیًا

ى             : یقصد بالمصادرة  ھ عل ةً ل ھ دون تعویض، عقوب ن ملك ك م بأنھا حرمان المال

م م      ب حك ھ بموج ادر عن ل ص رار      فع ري لق ذ الجب تم التنفی صة، وی ة المخت ن المحكم

  .المصادرة في حالة رفض تنفیذه طواعیة

ث   اص حی ا خ صادرة أحكامً ادي للم شرع الع توري والم ام الدس ع  النظ د وض وق

د       جعل القیام بمصادرة الأموال العامة أمرًا محظورًا، وفیما یتعلق بالمصادرة الخاصة فق

 قضائي لا بموجب قرار إداري، حرصًا منھ على صون  أجازاھا على أن تتم بموجب حكم    

                                                             
 .٢٤٨ابق، ص محمد محمد أحمد الدروبي، مرجع س.د) ١(



 

 

 

 

 
  

 ١١٣٠

رار إداري سواء      )١(الملكیة الخاصة من أن تُصادر   ى ق اءً عل صادرة بن ، وإذا ما تمت الم

  . ویستلزم البطلان)٢(من الوزیر أو غیره فإن ذلك یكون مخالفًا للدستور

صادرة      م بم ة أن تَحك ي المحكم ة فعل ف عمل ة تزیی ي جریم خص ف ن ش إذا أدی ف
د        الآلات والمعدات التي تم استخدامھا في الجریمة، وذلك عقوبة لھا ، كما إن المحكمة ق
زاد           صادرة الم ة، أو م اب الجرائم الجنائی ي ارتك ستخدمة ف لحة الم صادرة الأس م بم تحك
ن رسوم              ا م شروعة تھربً والبضائع، التي یتم إدخالھا إلى البلاد وتھریبھا بطرق غیر م

  .)٣(ة بمصادرتھا بناء على نص القانونالجمارك، فتحكم المحكم

نص         ي ی الات الت ي الح ضائھا ف ي ق ة ف ة ممثل ھ الدول صادرة إذن جزاء توقع فالم
زع            ي ن ال ف ھ الح ا ھو علی ا لم التعویض، خلافً علیھا القانون، ومن ثم فلا مجال للحكم ب

  .)٤(الملكیة

  :الاستیلاء المؤقت: ثالثًا

وم ب           ت تق ن إجراء إداري مؤق ى      ھو عبارة ع دھا عل ة لوضع ی سلطة الإداری ھ ال
اظ ھؤلاء        عقارات مملوكة للأفراد بقصد الاستیلاء علیھا لمدة مؤقتة من الزمن مع احتف

                                                             
 ) ١٥٦، ص١م، ج٣/١/١٩٨١ق، جلسة ١ لسنة ٢٨المحكمة الدستوریة العلیا، القضیة رقم () ١(

  )٣١١، ص٤م، ج١/٤/١٩٩١ق، جلسة ١١ لسنة ١٧المحكمة الدستوریة العلیا، القضیة رقم (

 /١١٤مجموعة المبادئ التي قررتھا المحكمة الدستوریة العلیا، المرجع السابق، ص

تمس الذي بحیز لوزیر الاقتصاد أو من ینبیھ أن یأمر بالمصادرة إداریا "حكمة الدستوریة إلى أن ذھبت الم) ٢(
 من الدستور) ٣٦(یكون مخالفًا للمادة 

 .٩١٥المرجع السابق، ص) ٤٠، ص٢م، ج١٥/٥/١٩٨٢ق، جلسة ٣ لسنة ٢٣القضیة رقم (

مر وجوبي بنص القانون، بینما الحكم ذھب قانون الجمارك المصري إلى أن مصادرة البضائع النھریة أ) ٣(
بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التھریب أمر حواري للمحكمة، فلھا الخیار في 

 .مصادرتھا أو ردھا إلى أصحابھا فیما عدا السفن والطائرات، وھذا ما أبدئھ المحكمة الدستوریة العلیا

 .٩١٦المرجع السابق، ص) ٥٧٤، ص٧م، ج٤/٥/١٩٩٦ق، جلسة ١٧لسنة ) ٦(القضیة رقم (

 .٢٤م، ص٢٠٠٧نزع الملكیة للمنفعة العامة، دار الألفي القانونیة، : عبد الحكم فودة. د) ٤(
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ارات ك العق ة تل راد بملكی تیلاء )١(الأف دة الاس ن م ادل ع ویض ع اء تع ك لق ولا . )٢(، وذل
د         ھ بع ستولى علی ار الم ى العق ق عل تیلاء أي ح ت بالاس ي قام ة الت سب الجھ اء تكت  انتھ

  .)٣(الغرض الذي من اجلھ تم الاستیلاء ما لم تدخلھ الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة

  :ویجوز للإدارة اللجوء إلى الاستیلاء المؤقت على العقارات في حالتین

ة     : الأولى الاستیلاء المؤقت على العقارات كإجراء سابق تنزع ملكیتھا للمنفعة العام
اج         نظرًا لأن الإجراءات المت    ددة وتحت ب إجراءات متع ة تتطل زع الملكی ة بن علق

شرع      از الم ذا أج ار، ل ة للعق ة ماس ي حاج ون الإدارة ف د تك ل، وق ت طوی لوق
زع       تكمال إجراءات ن للإدارة الاستیلاء المؤقت على ھذه العقارات حتى یتم اس

ة   ة العام ة للمنفع ادة   . الملكی ددت الم د ح ة    ) ١٤(وق زع الملكی انون ن ن ق م
  .)٤(المنفعة العامة مجموعة من الشروط اللازمة لإتمام ذلكالعقاریة 

شرع           : الثانیة از الم ث أج ستعجلة؛ حی ة أو الم ي الأحوال الطارئ الاستیلاء المؤقت ف
وزیر            ك لل رر ذل ث تق للجھات الإداریة ذلك في حالة الاستعجال والضرورة، حی

  .)٥(المختص بناء على طلب الجھة المختصة

                                                             
  .٤١٦المرجع السابق، ص : محمد بكر حسین. د) ١(

م، في ١٩٩٠ والسنة ١٠مصطفى مجدي فرجھ المشكلات العملیة في قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة رقم ) ٢(
 .٧٦م، ص١٩٩٦ضوء الفقھ والسلم النقض ومحاكم الاستئناف، دار الفكر والقانون، 

احمد ملیجي، موسوعة . د) م٢٦/١/٢٠٠٣ق، جلسة ٦٨لسنة ) ٢٢٣٣( الطعن رقم –محكمة النقض ( )٣(
 .٧٨٦النقض والدستوریة العلیا، المرجع السابق، ص

 .٦٠٤المرجع السابق، ص: إبراھیم محمد علي. د) ٤(

م، ١٩٧٨دار المغرب للمطبوعات، ، ٢الوجیز في القانون الإداري المغربي، ج: محمد مرغني خیري) ٥(
 .٢٨١ص

وتجدر الإشارة إلى أن الاستیلاء المؤقت على المنقولات غیر جائز إلا في حالة العمل بالأحكام العرفیة، 
ادیة إلى المشروعیة الاستئنانیة، وھنا وإعلان حالة الطوارئ التي تنقل الدولة من حالة المشروعیة الاعتی

یخضع الاستیلاء المؤقت لأحكام مغایرة لتلك التي یخضع لھا في الظروف الاعتیادیة، ومن ذلك جواز 
= 
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ة    ضاء المحكم ب ق د ذھ ى أن     وق دیث إل م ح ي حك ا ف توریة العلی لطة  :  الدس س
دود ولمواجھة ظروف         یق الح ي أض الاستیلاء على العقارات استثنائیة، ویجب أن تتم ف

  .)١(ملحة لا تحتمل التأخیر، ولن یكون مداھا مؤقتًا وإلا كانت عونًا على الملكیة الخاصة

  .نزع الملكیة للمنفعة العامة: رابعًا

ات ال  ددت التعریف زع   تع ف ن أن تعری ي ش ت ف ي قیل ة الت ة والقانونی فقھی
ة         .)٢(الملكیة ة العام ة للمنفع زع الملكی ا أن ن ضح لن ومن خلال استقراء تلك التعریفات یت

ق          رًا لتحقی ھ جب ن مالك ار م ة العق زع ملكی ھو امتیاز إداري تتمكن الدولة بمقتضاه من ن
  .مقابل تعویض عادل. منفعة عامة

ة یمث    زع الملكی راء ن رره إلا      وإج ة لا یب ة الفردی ى الملكی رًا عل داءً خطی ل أعت
صوص         ا لن ھ إلا وفقً وء إلی وز اللج تثنائي لا یج راء اس اره إج ة باعتب صلحة العام الم
ذ        ار حینئ احب العق صبًا، ویظل ص ر غ ددة وإلا اعتب ود مح راحة وبقی زه ص ة تُجی قانونی

= 
الاستیلاء على المنقولات، وعدم تحدید مدة الاستیلاء وتقدیر التعویض من قل الجھة القائمة على الحكم 

  .العرفي

 .٢٤٦المرجع السابق، ص: محمد عبد المحسن المقاطع. د

مجموعة المبادئ التي ) ١٢، ج٣/٢/٢٠٠٨جلسة " دستوریة" قضائیة ٢٤لسنة ) ٢٤١(القضیة رقم () ١(
 .١٨١ص) ٢٠٠٩، ١٩٦٩(قررتھا المحكمة العلیا والمحكمة لدستوریة العلیا في أربعین عام 

) ٥٦٠، ٥٥١(ار النھضة العربیة، صالقانون الإداري، د: فؤاد العطار. د: لمزید حول ھذا الموضوع انظر) ٢(
، ٥٩٢(المرجع السابق ص: إبراھیم محمد علي.  وما بعدھا، د١٦المرجع السابق، ص: عزت طنبوس. د

المرجع السابق، : عبد الحكم فوده. د) ٦٣٩، ٦٣٣(المرجع السابق، ص: سامي جمال الدین. د) ٦٠٢
دراسة ) نظریة الموازنة(ي نزع الملكیة الخاصة فكرة المنفعة العامة ف: أحمد الموافي.  وما بعدھا، د٢١ص

: رمضان بطیخ. ، وما بعدھا، د٥٨م، ص١٩٩٢مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 
المال العام، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، العدد الاول، السنة 

اصول : عاصم أحمد عجلة. د: محمد رفعت عبد الوھاب. ، د٧١ م، ص٢٠٠٤السادسة والاربعون، ینایر،
 . وما بعدھا٣٢٩القانون الإداري، ص

بعض التشریعات العربیة استخدمت مصطلح الاستملاك مرادفًا مصطلح نزع الملكیة، ومنھا التشریع 
 اقيالیمني، والتشریع السوري، والتشریع اللبناني، والتشریع الكویتي، والتشریع العر



 

 

 

 

 
  

 ١١٣٣

ق  محتفظًا بملكیتھ ولھ الحق على استرداده قانونا، وتلتزم الإ         دارة بجبر الضرر الذي لح
  .)١(المضرور كاملً

دت       ة، وقی زع الملكی یم ن انوني تنظ شرع الق ى الم اتیر إل ندت الدس د أس ذا وق ھ
ویض       المشرع في ذلك بحیث لا تُنزع الملكیة إلا المنفعة العامة، وأن یكون ذلك مقابل تع

  .وفقًا للقانون

  

                                                             
 :راجع في ذلك الأحكام التالیة) ١(

مجموعة ) ١٩٥م، ص١٦/٥/١٩٨١ق، جلسة )٢(لسنة ) ٥(المحكمة الدستوریة العلیا، القضیة رقم (
  .٩٤١المبادئ التي قررتھا المحكمة الدستوریة العلیا، المرجع السابق، ص

ان محل النزاع دون أن كما استقرت أحكام محكمة النقض المصریة على أن استیلاء الحكومة على الاطی
ق، جلسة ) ٦٢(لسنة ) ٥٠٩٨(محكمة النقض، الطعن رقم "(تتخذ إجراءات نزع الملكیة یعد بمثابة غصب

محكمة (،)م٣١/١٢/١٩٩٩ق، جلسة ) ٦٢(لسنة ) ٧٥٠٩(محكمة النقض، الطعن رقم (،)م٢٢/٢/٢٠٠٠
) ٤١٣(ض، الطعن رقم محكمة النق(،)م١٧/٢/١٩٩٩ق، جلسة ) ٦٢(لسنة ) ١٥٣٣(النقض، الطعن رقم 

ق، جلسة ) ٦٢(لسنة ) ٦٠٢(محكمة النقض، الطعن رقم (،)م٢٥/٦/١٩٩٨ق، جلسة ) ٥٧(لسنة 
  )م٢٥/١١/١٩٩٧

: ، السید عبد الوھاب عرفة٢٢٥، ١٩٤أملاك الدولة العامة، مرجع سابق، ص: راجع أسامة عثمان -
 .٨١المرجع السابق، ص

 تجاري، ٤٠/٩٠م، في الطعن رقم ١٨/٦/١٩٩٠ة أبدت ذلك أیضًا محكمة التمییز الكویتیة بجلس -
م، حتى ١/١/٨٦مجموعة القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة التمییز خلال الفترة من 

 .٨٩٦، ص)٥(المجلد الثالث، قاعدة رقم : م، القسم الثاني٣١/١٢/١٩٩١



 

 

 

 

 
  

 ١١٣٤



 

 

 

 

 
  

 ١١٣٥

  الفصل الثاني
  ال العام ووسائلها في ذلكدور الأجهزة الرقابية في حماية الم

  

  :تمھید وتقسیم

تُعد الحمایة الإداریة من أھم صور الحمایة المقررة للمال العام إلى جانب الحمایة 

ة    ى أن الحمای انون، بمعن و الق ا ھ ز بینھم ار التمی ة، وإن معی ة الجنائی ة والحمای المدنی

ة إذا ن     ون جنائی دني، وتك انون الم ا الق ص علیھ ة إذا ن ون مدنی انون  تك ا الق ص علیھ

ى             ي معن انون الإداري، وف الجنائي، وتكون إداریة إذا كان منصوص علیھا في فروع الق

ام       ة الإدارة القی یط بجھ ة تن د القانونی ت القواع ة إذا كان ون إداری ة تك إن الحمای أدق ف

  .بأعمال الحمایة

ا،       ة لأداء وظائفھ وال منقول ذه  وإن جھة الإدارة تحتاج إلى أموال عقاریة وأم وھ

ضع                 ن أن تخ ن الممك ان م ذا ك راد، ولھ ا الأف ي یمتلكھ وال الت الأموال لا تختلف عن الأم

ذه         صیص ھ راد، إلا أن تخ وال الأف ا أم ضع لھ ي تخ سھا الت د نف لاك الإدارة للقواع أم

انون          ي الق ا ف ر لھ د لا نظی الأموال للمنفعة العامة أدى إلى أن تختص تلك الأموال بقواع

تم تف    ث ی اص، بحی ق       الخ ة المراف ى خدم ؤدي إل ي ت اص وھ ال الخ ى الم   ضیلھا عل

  .)١ (العامة

                                                             
 .١٩٨محمد عبد العال السناري، أصول القانون الإداري، دراسة مقارنة، ص . د) ١(



 

 

 

 

 
  

 ١١٣٦

ة أو           اتق الدول ى ع ع عل ویقصد بالحمایة الإداریة للأموال العامة الالتزام الذي یق

ى    الشخص الإداري المالك للمال العام باتخاذ كافة الإجراءات الإداریة اللازمة للحفاظ عل

  . ل الأفرادالمال العام ومنع الاعتداء علیھ من قب

ي           شعبة ف اثرة ومت اءت متن ة ج ة الإداری ة بالحمای وإن النصوص الإداریة المتعلق

ى               اظ عل ي الحف ة ھ ة الإداری ن الحمای ة م ن الغای عدد كبیر من القوانین والتشریعات، لك

ب                ى جان لاحھا، إل وال وإص ذه الأم صیانة ھ ة ل ال اللازم ة الأعم ق كاف المال العام وتحقی

ا        الالتزام بالإحلال  ة وإدارتھ  والتجدید باعتبارھا قاعدة عامة تترتب على مسؤولیة الدول

ة               ة لحمای رارات اللازم ة الإجراءات والق اذ كاف لطة اتخ لإدارة س ا إن ل وال، كم لتلك الأم

ى شكل         ى شكل إجراء إداري أو عل ان عل المال العام من أي اعتداء أو خطر أو سواء ك

  . )١ (إجراء تنظیمي لاستعمال المال العام

  :یلي كما مبحثین إلى الفصل ھذا تقسیم سیتم ذلك وعلى

 وسائل وصلاحیات الإدارة في حمایة المال العام: المبحث الأول

  الرقابة المالیة وأجزتھا: المبحث الثانى 

                                                             
جورجي شفیق ساري، المبادئ العامة للقانون الإداري، الكتاب الأول، التعریف بالقانون الإداري لخدمة . د) ١(

التنظیم الإداري للدولة، الكتاب الثاني، القواعد القانونیة للنشاط الإداري للدولة، دار النھضة العربیة، الطبعة 
 .٣٥٠،١١٨٧م، ص ٢٠٠٤الرابعة، القاھرة، 



 

 

 

 

 
  

 ١١٣٧

 المبحث الأول

  وسائل وصلاحيات الإدارة في حماية المال العام
  

  :تمھید وتقسیم

ف  الاعتداء كان سواء العام المال على یقع الذي الاعتداء صور تتعدد  من الموظ

ة  المشرع المصري بالأموال حیث یأتي اھتمام غیره، من أو العام ن  العام صھا  م  تخصی

ا  تفرد أن الدولة من یتطلب التخصیص وھذا للمنفعة العامة، ن  لھ ام  م ا  الأحك ا  م  یمیزھ

  .العامة للمنفعة اتحقیقھ استمرار یضمن ما الحمایة من لھا ویكفل الخاصة، عن أموالھا

  :مطلبین إلى المبحث ھذا تقسیم یتم سوف ذلك على وبناءً

  . قواعد الحمایة الإداریة: المطلب الأول

  .وسائل الإدارة في حمایة المال العام: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  قواعد الحماية الإدارية

را         ة الإجراءات والق ي كاف ام ف ال الع ة للم ذھا   تتمثل الحمایة الإداری ي تتخ رات الت

د      ر ق ھ، ورد أي خط د یتعرض ل داء ق ن أي اعت ھ م صة لحمایت سلطات المخت الإدارة وال

ي صورة                رارات ف ك الإجراءات والق ن تل یھدد استمرار تخصیصھ للمنفعة العامة، وتكم



 

 

 

 

 
  

 ١١٣٨

ام،            ال الع تعمال الم ة اس إجراءات ضبط إداري أو على شكل إجراءات تنظیمیة تبین كیفی

  .)١(أو التعامل معھ

ي       ضًا ف ق أی ا الح إن الإدارة لیست مخولة فقط بالحفاظ على المال العام، وإنما لھ

ل                شمل ك ام ت ال الع ة الم ام وحمای ال الع سلامة الم إلغاء الترخیص الذي یمكن أن یضر ب

  .ملحقاتھ التي تكون منھا كالأشغال العامة من طرق ومبانٍ وغیرھا

ادة        صت الم انون ن   ) ٢٦(وتأكیدًا لذلك ن ن ق م     م صریة رق ة الم ام الإدارة المحلی ظ

م      ١٩٨١ لسنة   ٥٠ سنة   ١٤٥ والمعدلة بالقانون رق ھ  ١٩٨٨ ل ى أن افظ  : "...  عل وللمح

ع           ا یق ة م ة والخاصة وإزال ة العام لاك الدول أن یتخذ جمیع الإجراءات الكفیلة بحمایة أم

  .)٢("علیھا من تعدیات بالطریق الإداري

ام الإدار     م   وقد خول المشرع في قانون نظ ة رق سنة  ٤٣ة المحلی دل  ١٩٧٩ ل  المع

 المحافظ الحق في اتخاذ جمیع الإجراءات الكفیلة بحمایة  ١٩٨١ لسنة   ٥٠بالقانون رقم   

ن              ا م ع علیھ د یق ا ق ة م اق المحافظة وإزال ي نط أملاك الدولة العامة والخاصة الكائنة ف

ى ل        شعبي المحل ي   تعدیات بالطریق الإداري وأجاز لھ بعد موافقة المجلس ال لمحافظة وف

ي         ي الأراض صرف ف د الت ر قواع وزراء تقری حدود القواعد العامة التي یضعھا مجلس ال

  .)٣(المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلیة

                                                             
 .١١٨٧المبادئ العامة للقانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص  ي شفیق ساري،جورج. د) ١(

 .م١٩٧٩لسنة ) ٤٣(قانون نظام الإدارة المحلیة المصریة رقم ) ٢(

 مارس ٨، بتاریخ ٧/٢/٣٣٤، رقم الملف ٥١١فتوى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع رقم ) ٣(
٢٠٢٠. 



 

 

 

 

 
  

 ١١٣٩

  :التزام الإدارة بصیانة الأموال العامة: أولًا

ة          شریعات القانونی ة والت اظ  تتمتع الأموال العامة بأھمیة كبیرة وعلى الأنظم  الحف

زام            بء الالت ي بع د ألق ام وق صالح الع علیھا وحمایتھا وحفظ عناصرھا، وذلك لتحقیق ال

زام        أتي الت ام، وی ال الع ك للم شخص الإداري المال اتق ال ى ع ام عل ال الع یانة الم ي ص ف

ال              ھ للم ول بملكیت ى الق ة عل ائج المترتب د النت ام كأح ال الع صیانة الم الشخص الإداري ب

  . )١( الالتزام بتحمل كافة النفقات والمسؤولیات الناجمة عنھالعام، إلى جانب

  . التزام الإدارة بصیانة الأموال العامة في مصر -١

شخص          اتق ال ى ع صر عل ي م ة ف وال العام صیانة الأم زام ب ب الالت ع واج ویق

ل       الإداري المالك للمال العام وذلك بالنسبة للأموال المخصصة للاستعمال المباشر من قب

ى   الجمھ زام عل ذا الالت صبح ھ ة فی ق العام صة للمراف وال المخص سبة للأم ا بالن ور، أم

  .عاتق الشخص الحائز لھذا المال

صیات           ا الشخ لال إلزامھ ن خ صر، وم ي م ة ف شریعات القانونی ت الت د ذھب وق

  :)٢(الإداریة بصیانة المال العام إلى تحقیق ما یأتي

ة أطول      المحافظة على الأموال العامة وضمان استمرار    - ة العام ق المنفع ھا في تحقی

  .فترة ممكنة

                                                             
رفیق محمد سلام، الحمایة الجنائیة . ؛ د٦٣ مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص سلیمان الطماوي،. د) ١(

 .٩٦، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"للمال العام، 

 .٧١٥محمد فاروق عبد الحمید، المركز القانوني للمال العام، مرجع سابق، ص . د) ٢(



 

 

 

 

 
  

 ١١٤٠

ن       - ة ع ضات اللازم ع التعوی سؤولیات ودف ي م وع ف رة الوق ن دائ ب الإدارة م  تجن

ن سوء     الأضرار التي قد تصیب الأفراد جراء استعمالھا للأموال العامة والناتجة ع

  .حالة تلك الأموال بسبب الإھمال في صیانتھا والمحافظة علیھا

اعدة الالتزام بصیانة الأموال العامة سند تشریعي وفقاً لما نصت علیھ ھذا وتجد ق

یانة    : "من قانون العقوبات المصري بأنھ ) ب(مكرر  ) ١١٦(المادة   ي ص ل ف كل من أھم

ي         تخدمھ ف أو استخدام أي مال من الأموال العامة معھود إلیھ أو تدخل في صیانتھ أو اس

ھ        اع ب ى نحو یعطل الانتف ك عل صاصھ وذل لامة الأشخاص     اخت لامتھ أو س  أو یُعرض س

د              ة أو بأح سمائة جنی اوز خم ة لا تُج نة وبغرام اوز س دة لا تتج الحبس م ب ب للخطر یعاق

نوات          تة س ن س د ع ھاتین العقوبتین وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزی

ر أ              اة شخص أو أكث ھ وف شأت عن ادث آخر ن ق أو ح و إذا ترتب على الإھمال وقوع حری

ي     ة ف ة المبین ت جریم سجن إذا وقع ة ال ون العقوب خاص وتك لاث أش ن ث ر م ابة أكث إص

ود     صة للمجھ اج المخص ائل الإنت ن وس یلة م ى وس رب عل ن ح ي زم سابقة ف رة ال الفق

  . )١("الحربي

ھ               اء تأدیت ذر أثن اذ الحیطة والح ف عمومي اتخ ل موظ ى ك ب عل فھذا النص یوج

ك        لعملھ المتعلق بھذه الأموال والمصالح     ف وتھال ى تل أ إل ، حتى لا یؤدي الإھمال والخط

  .ھذه الأموال وتعطیل الانتفاع بھذه المصالح

أن  نص ب ذا ال ن ھ رض م ضاحیة الغ ذكرة الإی د أوردت الم اء : "وق ھ بن ا یوجب م

وال                ذه الأم ى ھ زام الحیطة والحرص عل ن ضرورة الت رد م ل ف ى ك د عل المجتمع الجدی

وال،     "لخاصةوالمصالح حرصھ على مالھ ومصالحھ ا     ذه الأم ى ھ اظ عل ، ومن أجل الحف

                                                             
 .م١٩٣٧لسنة ) ٥٨(قانون العقوبات المصري رقم ) ١(



 

 

 

 

 
  

 ١١٤١

سیط       أ الب ر مجرد الخط ف واعتب ة الموظ ار لمعاقب ع معی د وض شرع عن ل الم سنًا فع وح

  . )١ (جریمة یُعاقب علیھا قانون العقوبات

ومما تقدم یتضح أن المشرع المصري لم یضع قانون معین یختص بصیانة المال 

  :فرقة ومنھا ما یليالعام، وإنما جاءت النصوص التشریعي مت

واد  ت الم ث تناول ة  ) ٥(،)٤(،)٣(حی ة والمتعلق وال العام ة الأم انون حمای ن ق م

ة   وال العام صیانة الأم ن        )٢ (ب ال م ي م ار ف ل وضع الن ھ جرم فع ة من ادة الثالث ي الم ، فف

د               سجن المؤب ل بال ب الفع ب مرتك الأموال العامة أو خربھ عمدًا بأیة طریقة أخرى، وعاق

ل   أو المؤقت،    وفي المادة الرابعة منھ نجد أن المشرع یُجرم الأفعال التي من شأنھا تعطی

ال                 ف الم داث توق دًا لأح دمات متعم ي أداء الخ ا ف ن أداء دورھ ة ع عناصر الأموال العام

ى    ة إل شدد العقوب الحبس، وتت ل ب ب الفع ب مرتك صھ ویعاق داف تخص ن أداء أھ ام ع الع

سة       السجن إذا كان الفعل یستھدف حمایة الم       ادة الخام ي الم ي، وف شكل أساس ام ب ال الع

ا           ام أو إھمالً ال الع یانة الم منھ أشارت على تجریم أفعال الأفراد التي تشكل إھمالًا في ص

لامة         في استعمالھ بالصورة التي یترتب علیھا تعطیل الانتفاع بھ وتعریض سلامتھ أو س

  .الأشخاص للخطر

سنة   ) ١٢(وجاء قانون رقم     شأن ا  ) م١٩٨٤(ل صرف   ب ري وال د    )٣ (ل دة قواع ، بع

د      صرف، وق الري وال صلة ب ة ذات ال وال العام ظ الأم یانة وحف ا ص رض منھ ام الغ وأحك

سب    ا بح راوح قیمتھ ي تت ة الت ة كالغرام ات جنائی انون عقوب ذا الق صوص ھ ضمنت ن ت

خاص          راد أو الأش ى الأف ر عل صوص الحظ ضمنت ن ذلك ت الف وك ل المخ ورة الفع خط

                                                             
 .٩٨، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"یق محمد سلام، الحمایة الجنائیة للمال العام، رف. د) ١(

 .م١٩٧٢لسنة ) ٣٥(قانون حمایة الأموال العامة المصري رقم ) ٢(

 .م١٩٨٤لسنة ) ١٢(قانون الري والصرف المصري رقم ) ٣(



 

 

 

 

 
  

 ١١٤٢

ش     ة أي من ال        الإداریة إقام ن الأعم ل م ال زراعة أو غرس الأشجار أو أي عم أة أو أعم

ا              اورة لھ ي المج ي الأراض صرف ف الري أو ال صلة ب الخاصة على الأموال العامة ذات ال

  . مترًا من حدودھا٣٠لمسافة 

ھ     ) ٢(كما نصت المادة   ى أن ة عل ر   : "من قانون إشغال الطرق العام لا یجوز بغی

صة إشغال          سلطة المخت ى        ترخیص من ال ي أو عل ي أو رأس اه أفق ي اتج ام ف ق الع الطری

وق      " الأخص بما یأتي     لاك ف ب والأس د الأنابی أعمال الحفر والبناء والھدم والرصف وم

ي             ات ف ات أو مزلقان ل فتح اري أو عم یش للمج أو تحت سطح الأرض ووضع حجر تفت

  . )١ ("الأرصفة وما شابھ ذلك

ى ) ٣(كما نصت المادة     ھ لا یجوز غرس     :" عل ام إلا     أن ق الع ي الطری الأشجار ف

  ". بأذن من السلطة المختصة، وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أیًا كان غرسھا

ان    )٢(أما بشأن قانون حمایة الآثار      عدت جمیع الآثار من الأموال العامة عدا ما ك

د ال           ة للقواع وال العام ى الأم ة  وقفًا، وبالتالي تسري على ھذه الآثار ما یسري عل قانونی

ادة               ارت الم ث أش ا حی صرف فیھ ھ  ) ٤(استثنائیة، فلا یجوز تملكھا أو انجازھا أو الت من

زع    رر ن م یتق ا ل ا اثریً ا أو موقعً اءً تاریخیً شغل بن وي ی ي أو معن خص طبیع ل ش ى ك عل

  .ملكیتھ أن یحافظ علیھ من أي تلف أو نقصان

ادة  ارت الم ا أش رة ) ١٣(كم ى) ٦(فق انون عل س الق ن نف ار ھ:" م ة الآث یئ

المصریة أن تباشر في أي وقت على نفقتھا ما تراھا من الأعمال اللازمة لصیانة الآثار، 

ادة    ضًا الم ك أی ى ذل صت عل ا   ) ٢٨(ون یانة محتویاتھ سلیمة وص ة ال ولى الھیئ أن تت ب

                                                             
 .م١٩٥٦لسنة ) ١٤٠(قانون إشغال الطرق العامة المصري رقم ) ١(

 .م١٩٨٣لسنة ) ١١٧(ایة الآثار المصري رقم قانون حم) ٢(



 

 

 

 

 
  

 ١١٤٣

ار،        ى الآث اظ عل ار الحف ة الآث ولى ھیئ ا، وتت ضروریة لھ ة ال ن والحمای رة الأم ومباش

  .قع، والمناطق الأثریة، والمباني التاریخیةوالمخازن، والموا

   التزام الإدارة بصیانة الأموال العامة في فرنسا-٢

ستوي    ام وی ال الع صیانة الم زام ب رورة الالت ى ض اق عل ري الاتف سا ج ي فرن   وف

صًا    ور أو متخص ل الجمھ ن قب ر م تعمال المباش صًا للاس ال مخص ون الم ك أن یك ي ذل ف

ة      استعمال مرفق عام، ولا تقت   شمل كاف د لت ة تمت صیانة العادی صر عملیة الصیانة على ال

ة         ي تأدی تمرارھا ف ل اس الأعمال التي یتحقق معھا ظھور تلك الأموال بأحسن صوره تكف

  .وظیفتھا

ي أن          ) ١٤(وتنص المادة    ة عل ام والملاحة الداخلی ال النھري الع ود المج ن ك : م

اني الملحقة التي تشكل جزءًا من تقع مسؤولیة تنظیف مجاري المیاه في الولایة والمب     "

ي                   ك؛ یجوز بمرسوم ف ع ذل ي، وم ام المعن ر الع ال النھ ك مج اتق مال ى ع الملك العام عل

ة    س الدول ة    -مجل راف المعنی سب سماع الأط حاب    - ح صانع وأص دیات والم  دعوة البل

م      ن  م -الامتیاز لمآخذ المیاه والملاك المجاورون إلى المساھمة في التنظیف، وذلك لأنھ

  ". یجعلون تكالیف التنظیف أكثر تكلفة-خلال استخدامھم الاستثنائي والخاص للمیاه 

  :الالتزام بالإحلال والتجدید: ثانیًا

ي           ام، وھ ال الع ة الم د حمای م قواع ن أھ د م تعتبر قاعدة الالتزام بالإحلال والتجدی

ا   لاح الم صیانة وإص زام ب ي الالت ة ف ى المتمثل دة الأول ة للقاع دة مكمل إن قاع ام، ف ل الع

ام            ال الع كلاھما یقع على عاتق الجھة الإداریة سواء كانت ھذه الجھة الإداریة مالكة للم

  . )١ (أم حائزة لھ

                                                             
 .٢٤٧محمد علي قطب، الموسوعة القانونیة والأمنیة في حمایة المال العام، مرجع سابق، ص . د) ١(



 

 

 

 

 
  

 ١١٤٤

ا                ا علیھ ة وظائفھ ة بتأدی سلطة الإداری ام ال ة وقی صلحة العام ولضمان تحقیق الم

زام بقاع             ذلك الالت ة، وك وال العام صیانة الأم زام ب لال  الالتزام بقاعدة ضمان الالت دة الإح

ب        ة واج سلطة الإداری اتق ال ى ع ع عل ذي یق ة ال وال العام اق الأم سع نط د، ویت والتجدی

صناعیة،     ة ال ة العام شروعات الدول ة م شمل كاف ا لی د لھ الإحلال والتجدی زام ب الالت

  .والزراعیة، والتجاریة، والنقل، والاتصالات

اد        ى إیج ة عل ف الدول ي مختل ة ف شریعات القانونی ت الت د حرص ن  وق  مجموعة م

ى      اد عل وال والإرش یانة الأم ى ص ل عل ة بالعم خاص الإداری زم الأش ي تُل صوص الت الن

استخدامھا بما یكفل الحفاظ على سلامتھا وبقائھا لتحقیق أھدافھا أطول مدة ممكنة، قبل 

ال    ر الم د عناص لال وتجدی ى إح ل عل ة العم سلطة الإداری زم ال ي تل صوص الت اد الن إیج

ة           العام، كما تَحرص     ة لتغطی ادات المالی وارد والاعتم وفیر الم ى ت الأشخاص الإداریة عل

  . )١ (نفقات عملیة الإحلال والتجدید لعناصر المال العام

ادة      ن الم عة م رة التاس صت الفق د ن ام     ) ٣٢(وق اع الع ات القط انون ھیئ ن ق م

یكون لمجلس إدارة الشركة جمیع السلطات : "  علي أن  ١٩٨٣ لسنة   ٩٧وشركاتھ رقم   

ھ          ال ى وج ھ عل شركة وعلی راض ال ق أغ ضیھا تحقی ي یقت ال الت ام بالأعم ة للقی لازم

ار    : الخصوص ي إط وضع الخطط التي تَكفل إجراء عملیات الإحلال والتجدید أولاً بأول ف

ة                ن الجمعی دة م صة والمعتم ام المخت اع الع ة القط س إدارة ھیئ ن مجل ررة م الخطة المق

  .ة للدولةالعامة للشركة بما یتفق والخطة العام

ة   دة الثانی ام والقاع ال الع صیانة الم ة ب ى المتمثل دة الأول ین القاع ز ب وإن التمیی

ت                ي الوق ة، فف شاكل المالی ن الم ر م ارا الكثی د آث د، ق المتمثلة بالالتزام بالإحلال والتجدی

                                                             
 .٣٣٨محمد فاروق عبد الحمید، المركز القانوني للمال العام، مرجع سابق، ص . د) ١(



 

 

 

 

 
  

 ١١٤٥

وم          د، یق لال والتجدی ة للإح ة اللازم ادات المالی وفیر الاعتم ة ت ھ الدول ولى فی ذي تت ال

ذاتھ لتحمل أعباء الصیانة والإصلاح، وھذا بدوره یدفع المشروع إلى الادعاء المشروع 

ة                  نح المالی ى الم صول عل دف الح لاح بھ ن الإص دیل ع د كب لال والتجدی بحاجتھ إلى الإح

المقدمة من الدولة، وفي مصر یقع عبء الالتزام بالإحلال والتجدید على عاتق الشخص 

ال  الإداري المالك للمال العام أو الح      ائز لھ شأنھ القاعدة الأولى وھي الالتزام بصیانة الم

 . )١ (العام وإصلاحھ

  .الالتزام بإزالة التعدیات على المال العام : ثالثًا

ا  الدولةتتعرض أملاك  سبب   العامة والخاصة إلى اعتداءات مادیة مباشرة مم  یت

ا  المنفعة تقدیم عن ھذه الأموال إعاقة في ستدعي  العامة ؛ مم دخل  ی ة  الإدارة ت  لمواجھ

ا  العام، إلا إنھ ونظرًا الأصل ھو وھذا القضاء؛ إلى اللجوء خلال ھذه الاعتداءات من  لم

 ضرورة في الأفراد تتساوى مع لا الإدارة فإن كبیرة، أھمیة من للدولة المملوكة للأموال

 ىعل  القانوني المشرع خرج ھنا فقد ومن أموالھا، حمایة سبیل في القضاء إلى اللجوء

نح  الأصل ذلك ة  وم ة  الجھ لطة  الإداری دیات   س ة التع ة  إزال ى  الواقع ا  عل الطرق  أملاكھ  ب

  .الأصل من ذلك واستثناء لأموالھا حمایة الإداریة

دیات   دوان : ویقصد بالتع ادي  الع ى  الم وال  عل ة  الأم ذي  العام ن  یتجرد  ال  أي م

  . مادیا غصبا یُعد والذي یستند إلیھ قانوني أساس

ھ  وقد عرفت محكمة     دي بأن وال     : " القضاء الإداري التع ى أم ادي عل دوان الم الع

شأن           ذا ال ي ھ الدولة الذي یتجرد من أي أساس أو سند قانوني، ومن ثم فإن ما یصدر ف

من قرارات ازالة التعدي على تلك الأموال إما تتسم بطابع المشروعیة باعتبارھا صادرة 

                                                             
 .٢٤٨ي حمایة المال العام، مرجع سابق، ص محمد علي قطب، الموسوعة القانونیة والأمنیة ف. د) ١(



 

 

 

 

 
  

 ١١٤٦

صلحة ع  ق م ستھدفة تحقی انون م ام الق التطبیق لأحك ذه  ب رة ھ ین لمباش ھ یتع ة إلا إن ام

ة            لاك الدول السلطة أن تتحقق مناط مشروعیتھا، وھو ثبوت وقوع اعتداء ظاھر على أم

الخاصة أو على الأوقاف الخیریة، أو محاولة غصبھا، ولا یتأتى ذلك إلا إذا تجرد واضع 

فید وجود  الید من أي سند قانوني لوضع یده، أما إذا استند واضع الید وفقا لمستندات ت    

ى             ة أو عل وال الدول ى أم تیلاء عل دي والاس ة التع حق لھ على ھذا العقار فإنھ تنتفي حال

ي          زة ف سلطتھا المتمی ة الادارة ل تعمال جھ ب لاس الأوقاف الخیریة بطریق التحایل الموج

  .)١(أزالتھ بإرادتھا المنفردة وبوسائلھا المتوفرة لدیھا بالطریق الاداري

شرع ا     وال          وإمعاناً من الم تمراریة الأم لامة واس ى س اظ عل ة الحف صري بأھمی لم

اذ  وواجبة ملزمة إداریة قرارات إصدار في العامة والخاصة، فقد منح الإدارة الحق  النف

اظ   ضمان الحف ى  ل لامة  عل تمراریة  س وال  واس ة  الأم ة   العام دیات  والخاصة وإزال  التع

ن  الواقعة راد   م ل الأف ن  أو قب صف  مم صفة  یت ف  ب ام أ  الموظ ن  والع ي  م ھ  ف ك  حكم  وذل

 القواعد على خروجا ھذا الأمر یُعتبر كان ، ولما)٢(للقضاء دون اللجوء الإداریة بالطرق

ة،  لقرار إصدارھا عند الإداریة للجھة قانوني سند وجود بد من المألوفة ، كان لا  الإزال

دى  التعدي، علیھ وقع الذي ملكیتھا للمال من تتأكد وأن وفر شروط   وم رار  ت ة، الإزا ق  ل

  .)٣(لھ المصدرة السلطة الإداریة اختصاص ومدى

                                                             
أحكام غیر  ،٢٠١٩ فبرایر ٢٣ قضائیة، بتاریخ ٥٨ لسنة ٨٠٤٧محكمة القضاء الإداري، الحكم رقم ) ١(

  :منشورة، متاح علي موقع قوانین الشرق، علي الرابط التالي

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/476039  

 .٦، ص ٢٠٠٠العربیة،  النھضة دار الثاني، الكتاب الدستوري، القانون فكري، فتحي. د) ٢(

. د ،٤٨٥ ص مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاھات الحدیثة، مرجع سابق، مھنا، فؤاد محمد. د) ٣(
 ، د ٥٢٢ ص مرجع سابق، وامتیازاتھا، العامة الإدارة الإداري، أموال القانون مبادئ الطماوي، سلیمان
 .٥٢ ص الإداري، مرجع سابق، القانون الجرف، طعیمھ



 

 

 

 

 
  

 ١١٤٧

ى            ة عل دیات الواقع ة التع انوني لإزال وفي بدایة الأمر لم تكن الدولة تتمتع بسند ق

ا  الطرق  الخاصة  أموالھ ة،  ب ث  الإداری ان  حی ذا  ك صورا   ھ ق مق ى  الح وال  عل ة  أم  الدول

ق المنفع                ي تحقی ن دور ف ھ م ا تؤدی وال وم دخل    العامة، ولأھمیة تلك الأم د ت ة فق ة العام

دخل      د ت انون فق صوص الق ي الن ھ ف نص علی لال ال ن خ ا م صري بحمایتھ شرع الم الم

ادة    ص الم دیل ن صري بتع شرع الم دني ٩٧٠(الم انون ) م ب الق سنة ١٤٧ بموج  ل

ث ١٩٥٧ ع  ، حی ك  من دومین  تمل اص  ال ادم  الخ ادة     بالتق ى الم ا عل ن ) ٨٧/٢(قیاس  م

  .العام ینالدوم تملك منعت والتي المدني القانون

ة  والخاصة  كما منح المشرع المصري أموال الدولة العامة ن  الحمای دیات  م  التع

ادة    وحق الإدارة م      ) ٩٧٠(في إزالتھا بصریح نص الم انون رق ب الق دیلھا بموج د تع بع

ي ١٩٧٠ لسنة ٥٥ ع   أنھ ف سب  لا الأحوال  جمی وق  تكت ادم إلا إذا  الإرث حق ت  بالتق  دام

وال   یجوز  ولا نةس وثلاثین ثلاث مدة الحیازة ك الأم ي     الخاصة  تمل ا ف صوص علیھ المن

 الأموال على التعدي یجوز ولا بالتقادم الأموال ھذه على حق عیني أي كسب القانون أو

  .إزالتھ إداریا حق المختص للوزیر یكون التعدي حصول حالة

شرع للأشخاص     نح الم د م ة  وق ة  العام وال  المالك ة  للأم ق  العام ة  ح دي   إزال التع

ن   إداري قرار بمقتضى وذلك الإداریة بالطرق الأموال ھذه على عالواق صدر ع ة  ی  الجھ

  . )١(المالكة

الطریق الإداري، یجوز              ا ب ى أملاكھ ع عل ي تق ومن حق الدولة إزالة التعدیات الت

ى       ة إل ة خاص ة ملكی ة للدول ي المملوك ي الأراض صرف ف صة الت ة المخت ة الإداری للجھ

سیط    واضع الید علیھا قبل نفاذ ھذا   ع جواز تق  القانون، وذلك بالبیع بطریق الممارسة م

                                                             
 بشأن تنظیم تأجیر العقارات المملوكة للدولة ملكیة خاصة ١٩٦٤ لسنة ١٠٠من القانون رقم ) ٤٨(المادة ) ١(

 .والتصرف فیھا
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ضوابط          د وال ا للقواع الثمن متى طلب شراءھا خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بھ، وفق

  .)١(التي یقررھا مجلس الوزراء لاعتبارات سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة

ون س    ب أن یك ھ یج ى أن ا عل ة العلی ة الاداری ضاء المحكم تقر ق د اس ة ق ند الجھ

ھ               دي ل ند ج اً س ھ إداری الإداریة في الادعاء بملكیتھا للمال الذي تدخل لإزالة التعدي علی

صب         ى الغ ال عل اھر الح سب ظ اً بح دي قائم ون التع ي الأوراق، وأن یك ت ف ل ثاب أص

ة                   ة قانونی راد أدل ان للأف إذا ك ة، ف ة الخاصة أو العام وال الدول والعدوان المادي على أم

ة           ظاھرة على الم   ة الإداری سوغ للجھ ھ لا ی وق فإن ن الحق ك م ر ذل لكیة أو الحیازة أو غی

ة      ة الإداری ى الجھ ین عل ازتھم ویتع رة حی نعھم مباش ر لم ذ المباش ق التنفی تخدام ح اس

المختصة اللجوء إلى القضاء للحصول على أحكام بما لھا من حقوق إن وجدت ولدحض 

اً   اھر قانون سب الظ ة بح راد الثابت اءات الأف ضاء   ادع ة والق وك للدول ال الممل ى الم  عل

  .)٢(الإداري في فحصھ لمشروعیة قرار الإزالة

رًا  ساع  ونظ ال  لات وال  مج ة  أم ا  الدول ي  وتوزعھ ف  ف الات  مختل د أدرك   المج فق

ك   شرع تل ب  الم لاحیات  الجوان ة  ووزع ص ین   إزال دیات ب وزراء  التع افظین  ال  والمح

 بالقانون تعدیلھا بعد )٩٧٠(لمادة نص ا خلال من وذلك المحلي الحكم وحدات ورؤساء

ة           ،١٩٧٠ لسنة ٥٥ رقم وال الدول ى أم دي عل ة التع تص بإزال وزیر ھو المخ د أن ال نج

 التي للمنفعة العامة تقدیمھ استمراریة على والحفاظ حمایتھ واجب علیھ الخاصة، ویقع

  .لھا خصص

                                                             
 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة ١٩٨٤ لسنة ٣١ المادة الأولي من القانون رقم) ١(

 .الخاصة

 ٢٨ موضوع، بتاریخ -الدائرة العاشرة/  قضائیة٥٦ لسنة ٢٧٤٢١المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ) ٢(
  :متاح علي موقع قوانین الشرق، علي الرابط التالي ، أحكام غیر منشورة،٢٠١٦دیسمبر 
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 ١١٤٩

وال  عزز وقد ة  المشرع حمایة الأم ن  العام لال  م ادة   نص  خ ن  ) ٢٦(الم انون  م ق

ي أن       ١٩٧٩لسنة  ) ٤٣(الإدارة المحلیة الصادر بقانون      ق ف افظ الح ي للمح ؛ حیث أعط

 علیھا یقع ما والخاصة وإزالة العامة الدولة أملاك بحمایة الكفیلة الإجراءات یتخذ جمیع

  .)١(الإداري بالطریق تعدیات من

ة ع     بغ حمای شرع أس ى أن الم ا عل ة العلی ة الإداری ضاء المحكم رى ق د ج ى وق ل

ة      خاص الاعتباری ن الأش ا م ة أو غیرھ ة أو خاص ة عام ة ملكی ة للدول وال المملوك الأم

ادم      ا بالتق ي علیھ ق عین سب ح ا أو ك ر تملكھ واردة، فحظ وزیر   . ال شرع ال ول الم وخ

ذه                ى ھ دي عل ة التع لطة إزال ا س ضھم قانون ھ تفوی المختص أو من یفوضھ ممن یجوز ل

ا وال إداری افظ المخ . الأم ول المح ا خ ضھم  كم ھ تفوی وز ل ن یج ھ مم ن یفوض تص أو م

ى               ا، عل شار إلیھ وال الم ى الأم قانونا من السلطات المحلیة أیضا سلطة إزالة التعدي عل

وال أو             ذه الأم ى ھ اھر عل داء ظ اك اعت أن سلطة إزالة التعدي إداریا منوط بأن یكون ھن

  .)٢(محاولة غصبھا بأن یتجرد واضع الید من أي سند قانوني یبرر وضع یده

ادة     نص الم د ب ا أك انون ) ٦٠(  كم م  الق سنة  ١١٩ رق اء     ٢٠٠٨ ل انون البن ن ق م

 والأراضي التنظیم، خطوط على التعدیات إزالة في للمحافظ الحق أعطت ، والتيالجدیدة

انون  الخاضعة  ة  لق ار،  حمای د         الآث تص دون التقی افظ المخ ن المح رار م ذلك ق صدر ب وی

اف   ة بإیق راءات الخاص ام والإج ذه   بالأحك ة ھ ن إزال اوز ع وز التج ال ولا یج الأعم

  .المخالفات

                                                             
 بشأن تعدیل بعض أحكام القرار ١٩٨٨ لسنة ١٤٥ من القانون رقم ٣وقد تم تعدیل ھذه المادة بالمادة ) ١(

 . بإصدار قانون نظام الحكم المحلي١٩٧٩ لسنة ٤٣بقانون رقم 

 ٢١ موضوع بتاریخ - قضائیة، الدائرة العاشرة٥٧ لسنة ٤٢٧٥٦المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ) ٢(
  :متاح علي موقع قوانین الشرق، علي الرابط التالي ، أحكام غیر منشورة،٢٠١٨مارس 

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/410444  



 

 

 

 

 
  

 ١١٥٠

ادة   صت الم د ن ة  ) ٧(وق انون الإدارة المحلی ة لق ة التنفیذی ن اللائح ا – )١(م  فیم

ة   ق البلدی ة والمراف شئون العمرانی كان وال ئون الإس ص ش ي أن-یخ ر : "  عل تباش

صاصھا    ا    : الوحدات المحلیة كل في دائرة اخت ام الق اً لأحك لاك   المحافظة وفق ى أم نون عل

دیات       ع التع ا ومن صرف فیھ تغلالھا والت یم اس ا وتنظ ة وإدارتھ ة والخاص ة العام الدول

  ".علیھا

ادة     صت الم د ن ن اللائحة  ) ١٢(وق انون   م ة لق ة   الإدارة التنفیذی ا  –المحلی  فیم

ري       ئون ال ي أن   -یخص ش د        : " عل ة والقواع سیاسة العام ار ال ي إط تباشر المحافظة ف

صرف        التي تضعھا وزارة   الري وال ة ب ات المتعلق دیات والمخالف ة التع ا إزال  الري، ومنھ

  ".وتجریف التربة، وإزالة التعدیات على أملاك الدولة

وزیر     انون لل نص الق ودة ب ة معق لاك الدول ى أم دیات عل ة التع لطة ازال إن س

ة             الأوراق أن المدعی ت ب ان الثاب ك وك ان ذل ا ك المختص أو المحافظ أو من یفوضھ، ولم

ت بالتعدي على أرض ملك الدولة بإقامة مبني سكني علي ارض جزیرة الوراق دون     قام

دھا                شروعاً لوضع ی رراً م ا أو مب ا مبناھ أن تقدم سندًا لتملكھا الأرض التي أقامت علیھ

رار     در الق ة، واذ ص لاك الدول ى أم دیاً عل ھ تع ت ب ا قام ھ م دو مع ذى یغ ر ال ا الأم علیھ

ھ           المطعون فیھ من وزیر الزراعة       ة، فإن لاك الدول ى أم ا عل ي اقامتھ دیات الت ة التع بإزال

  .)٢(یكون صدر قائماً على سببھ المبرر لھ متفقاً وصحیح القانون

                                                             
 بشأن إصدار اللائحة التنفیذیة بقانون نظام الحكم ١٩٧٩ لسنة ٧٠٧قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ) ١(

 .١٩٧٩ لسنة ٤٣المحلي رقم 

، أحكام غیر ٢٠١٩ یولیو ٤ قضائیة، بتاریخ ٧١ لسنة ٦٥٦٨٧محكمة القضاء الإداري، الحكم رقم ) ٢(
  : موقع قوانین الشرق، علي الرابط التاليمتاح علي منشورة،

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/477812  



 

 

 

 

 
  

 ١١٥١

ون      أن یك وط ب وقد استقرت أحكام القضاء على أن سلطة إزالة التعدیات إداریًا من

ن                د م أن یتجرد واضع الی صبھا ب ة غ  أي ھناك اعتداء ظاھر على الأموال العامة محاول

ا مجرد           دي إداری ذا التع سند قانونیًا یبرر وضع یده، ولا یعوق سلطة الإدارة في إزالة ھ

ستندات     ن الم دیھا م ة الإدارة ل ا أن جھ ا طالم سھ حقً ھ لنف د وادعائ ع الی ة واض منازع

  .)١(والأدلة الجدیة ما یدل على ملكیتھا 

  
  المطلب الثانى

  وسائل الإدارة في حماية المال العام
  

  :لوائح الضبط الإداري: أولاً

اظ            ا الإدارة للحف أ إلیھ ي تلج ائل الت م الوس ن أھ د م ضبط الإداري تُع ة ال إن وظیف

ة، وتباشر        على النظام العام بعناصره الثلاثة، الأمن العام، الصحة العامة، السكنیة العام

ن       ھ م ا تَملك ق  الإدارة اختصاصاتھا المختلفة في المحافظة على ھذا النظام بواسطة م ح

ذ شكل                  ة تتخ رارات تنظیمی ي ق ردة وھ ا المنف ة بإرادتھ إصدار القرارات الإداریة الملزم

  . )٢ (لوائح ضبط أو في شكل قرارات فردیة

                                                             
، أحكام غیر ٢٠١٩ أغسطس ٢٨ قضائیة، بتاریخ ٧٢ لسنة ٢٦٦١محكمة القضاء الإداري، الحكم رقم ) ١(

  :تاح علي موقع قوانین الشرق، علي الرابط التاليمنشورة، م

488438/details/ahkam/data/com.eastlaws.www://https  

 في الوسیطعبد الغني بسیوني عبد االله، . د.٤٧١طعیمھ الجرف، القانون الإداري، مرجع سابق، ص . د) ٢ (
 .٣٨٨ ص م، ٢٠٠٧ السعدني، مطابع الإداري، القانون



 

 

 

 

 
  

 ١١٥٢

  : تعریف الضبط الإداري -

ددًا      ویلاحظ أن التشریعات المقارنة لم تتعرض لتعریف الضبط الإداري تعریفًا مح

رة         وبصورة قاطعة وإنما ترك تعریفھ للفقھ و    ھ فك ع ب ا تتمت ى م ك إل ي ذل سبب ف یرجع ال

ضبط            بعض ال النظام العام من مرونة وتطور واختلاف حسب المكان والزمان، ویعرف ال

حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قیودًا تحد بھا من حریاتھم بقصد     : "الإداري بأنھ 

  .)١ ("حمایة النظام العام

ھ    ر بأن بعض الآخ ھ ال د "وعرف وع القواع ذھا الإدارة  مجم ي تتخ والإجراءات الت

اتھم،        مستخدمة امتیازات السلطة العامة، بقصد تمكین الأفراد من التمتع بحقوقھم وحری

  . )٢("وبھدف المحافظة على النظام العام داخل الدولة 

ا          : "وعرفھ بعضھم أیضاً بأنھ    ع بھ ي یمارسھا ویتمت ات الت شاط والحری تقیید للن

ام        الأفراد، بشرط أن یتم ذلك     دد نظ ذي یح انون ال تور والق ام الدس  في إطار الالتزام بأحك

  .)٣("ومعالم الحریات الفردیة والعامة على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا في المجتمع

   أقسام الضبط الإداري -

ى         : الضبط الإداري العام  . ١ ة عل صورة عام سبغ ب ي ت صلاحیات الت وھو مجموع ال

ى النظام العام بعناصره، سواء كان ذلك على ھیئات الضبط الإداري للمحافظة عل  

                                                             
عیسى تركي خلف الجبوري، أسالیب الضبط الإداري وعلاقتھا بالحریات العامة، دار النھضة العربیة، . د) ١(

 . وما بعدھا٧م، ص ٢٠١١القاھرة، 

 .٢٩٣محمد أنس قاسم جعفر، أصول القانون الإداري، مرجع سابق، ص . د) ٢(

فى محمود عفیفي، الوسیط في مبادئ القانون الإداري دراسة نظریة وتطبیقیة مقارنة في تنظیم مصط. د) ٣(
 .١٢، مكتبة الإسكندریة، ص ١٩٩٠ونشاط الإدارة العامة، الطبعة الثانیة، 



 

 

 

 

 
  

 ١١٥٣

ضبط        ارس ال ث یم ة، حی داتھا الإقلیمی ستوى وح ى م ا أم عل ة كلھ ستوى الدول م

  . الإداري في ھذه الحالة أعضاء السلطة المركزیة

صد         : الضبط الإداري الخاص  . ٢ ل إدارة بوضعھا بق وم ك ھو مجموعة من اللوائح تق

ي       تنظیم استخدام الأموال العامة الم   اتھم ف د حری راد وتقیی ل الأف ن قب ملوكة لھا م

د              ف ق ن أي تل یانتھا م استعمالھا بما یكفل حمایتھا والمحافظة علیھا وضمان ص

دود    ي ح سھا ف ة ومجال دات المحلی اء الوح ل رؤس ن قب ارس م ھ، فیم رض ل تتع

  .)١ (.القوانین والأنظمة

صري   تور الم ند الدس صر أس ي م رئی ٢٠١٤وف ضبط ل وائح ال دار ل س م إص

ل               دار مث ة لإص سلطة الإداری ام ال دم جواز قی ي ع ا یعن الجمھوریة ومجلس الوزراء، مم

ك            وائح، وذل ذه الل ق ھ ة لتطبی ة فردی رارات إداری تلك اللوائح، إلا إنھا تستطیع إصدار ق

وائح    "من الدستور ) ١٧٢(حسب ما نصت علیھ المادة    وزراء ل س ال یصدر رئیس مجل

  ".الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء

رار             ل ق ة مث وتُعد القرارات الصادرة من السلطة التنفیذیة المركزیة قرارات إداری

ر       ل وزی صدرھا ك رئیس الجمھوریة، وقرار مجلس الوزراء، والقرارات الوزاریة التي یُ

رارات     ة كق سلطة التنفیذی ي ال ن ممثل صادر م رار ال ذلك الق ھ، وك اق وزارت ي نط ف

افظین  صادرة . المح رارات ال ا الق ل أم صلحیة، مث ة أو الم ة محلی سلطة اللامركزی ن ال م

الس      ن مج صادرة م القرارات الصادرة من المجالس المحلیة للمحافظات، أو القرارات ال

  .)٢(المدن ومجالس القرى، والقرارات الصادرة من المؤسسات والھیئات العامة

                                                             
 .٢٧٦نواف كنعان، القانون الإداري، مرجع سابق، ص . د) ١ (

 .٣٢م، ص ٢٠١١قارنة، دار الفكر والقانون،  دراسة م–شریف یوسف خاطر، القرار الإداري . د) ٢ (
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   مظاھر الضبط الإداري-

ا للنشاط الفردي یمكن إجمالھا تتخذ لوائح الضبط الإداري عدة مظاھر في تقییدھ      

  :في الآتي

صود         : الحظر. ١ دد والمق شاط مح ین، أو ممارسة ن ویعني النھي عن اتخاذ إجراء مع

بالحظر ھنا ھو الحظر الجزئي المؤقت، أما الحظر المطلق الذي یشمل نشاطا معینا  

صادرة       ة وم اء الحری ي إلغ ھ یعن شروع ؛ لأن ر م ھ غی انون، فإن ره الق د حظ فق

  .)١(طالنشا

ن    : الإذن السابق . ٢ تظھر ھذه اللوائح في صورة ضرورة الحصول على إذن مسبق م

ا  شاط، ومثالھ ة الن ل مزاول ة الإدارة قب لحة  : جھ ار بالأس نظم الاتج ي ت وائح الت الل

ن      ة م شأن حری سبق ب ى إذن م صول عل شترط الح ي ت ة الت ا اللائح ذخائر، أم وال

  .)٢(ي غیر مشروعةالحریات المكفولة بالدستور والقانون، فھ

شاط . ٣  ن الن ار ع صة    : الإخط سلطة المخت ار ال رورة إخط ة ض تراط اللائح و اش وھ

ة    ل حمای راءات تكف ن إج زم م ا یل اذ م ن اتخ تمكن م ى ت ین؛ حت شاط مع ة ن بمزاول

ھ     ام، ومثال ي       : النظام الع ام، فف اع ع یم اجتم ن تنظ ار ع ون     الإخط ة لا یك ذه الحال ھ

  .)٣(روري الحصول على إذن مسبقالاجتماع محظورًا ولیس من الض

                                                             
 دمنھور، -داود الباز، أصول القانون الإداري دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي، كلیة الشریعة والقانون . د) ١(

 . ٢١٥م، ص ١٩٩٥

 .٣٨٥عبد الغني بسیوني عبد االله، الوسیط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص . د) ٢(

 .٢٠١٥صول القانون الإداري دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص داود الباز، أ. د) ٣(



 

 

 

 

 
  

 ١١٥٥

ذه            : تنظیم النشاط . ٤ دود ھ تھ وح ة ممارس ث كیفی ن حی ردي م شاط الف یم الن وھو تنظ

ھ ة، ومثال اكن   : الممارس د أم ة، أو تحدی رق العام ي الط ات ف رعة المركب د س تحدی

  .)١(وقوفھا

  :التنفیذ المباشر: ثانیًا

ضاء إلا     إن الأصل في حق الإدارة لإزالة التعدي على أموالھا     ى الق ھو اللجوء إل

ي               راد ف ع الأف ساوى م ن أن تت ھ لا یُمك رة فإن ة كبی ن أھمی ة م إنھ نظرًا لما للأموال العام

ك الأصل                 ن ذل شرع ع ا خرج الم ن ھن ا، وم ة أموالھ ضرورة اللجوء إلى القضاء لحمای

ة ف         ة الإداری ا بالطریق ى أملاكھ إن وأعطى للجھة الإداریة حق إزالة التعدي الذي یقع عل

ا      ي   "الإزالة لھذا التعدي ھي ما تُسمى بالمنفعة المباشر والتي تُعرف بأنھ ق الإدارة ف ح

ن        ابق م ى أذن س ة إل ا حاج ة دونم القوي الجبری راد ب ى الأف ا عل ذ أوامرھ أن تُنف

  . )٢("القضاء

دار                  ي إص ق ف لإدارة الح ي ل ي تُعط ازات الت د الامتی ذ المباشر أح ویُعد حق التنفی

رارات الإدا  رارات،         الق ك الق ذ المباشر لتل ي التنفی ق ف ذلك الح راد، وك ة الأف ة لمواجھ ری

رارات،                ك الق ذ تل ي تنفی ة ف ة التام لإدارة الحری ي ل ویُعد ھذا الحق خطرًا جدًا إذ إنھ یُعط

ن          . واستخدام القوة الجبریة ضد    ة م إرادتھم، وأن الغای ذھا ب ن تنفی الأفراد إذا امتنعوا ع

صلحة   إعطاء ھذا الحق للإدارة ھ     ق الم ي حمایة المال العام والحفاظ علیھ، وكذلك لتحقی

ول                 ي یق ا لك ا طویلً ذ وقتً ضاء یأخ ضاء، فالق ار الق ا بانتظ ن تحقیقھ ي لا یُمك العامة ، الت

                                                             
، ٢٠١٤محمد محمد عبد اللطیف، القانون الإداري للأموال، الكتاب الأول، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د) ١(

 .٩٧ص 

 .٤٥سلیمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص . د) ٢(



 

 

 

 

 
  

 ١١٥٦

سیر         ن ال كلمتھ أو لیُصدر قراراتھ، وفي ذلك تھدید للمصالح والمرافق العامة بالتوقف م

  .)١(بصورة منتظمة

ذًا  قراراتھا تنفیذ في الإدارة حق" رالمباش بالتنفیذ یُقصدو ا  وأوامرھا تنفی  جبریً

  .)٢("التنفیذ بھذا یسمح لھا حكم على للحصول القضاء إلى مسبقًا للالتجاء حاجة دون

 ممتاز في مركز تجعلھا رئیسة بمیزات الإداریة القرارات تنفیذ في الإدارة وتنفرد

سبة  ى  بالن راد،  إل ي  الأف ة  وھ لامة  قرین رارات  س ق   الق ة، وح ذ  الإدارة الإداری  بالتنفی

  . )٣(المباشر

ذ  إداري بقرار العامة أملاكھا ووفقاً لھذا التعریف فإن للإدارة الحق في تحدد  یُنف

ا   یقع  اعتداء كل ویعتبر صدوره، فور ى أملاكھ د عل ك  بع داء  ذل ى  اعت ا  عل ة،  أموالً  عام

صدار  حاجة  دون م  لاست ضاء   حك ن الق إذا . م رار   ف ان الق صادر م   ك ا ن الإدارة ال  مخالفً

ب  القضاء، وأن فیھ أمام یطعن الشأن، أن صاحب للفرد جاز للقانون رد  یطال وق  ب  الحق

ون  التي د  الإدارة تك تولت  ق دون   اس ا ب ق،  وجھ  علیھ ذ  ح ضع  المباشر  فالتنفی  الإدارة ی

  .)٤(یكسبھا حقًا ولا علیھ المدعى بموقع

  
                                                             

. د .. ٤٥٦ ص ،١٩٩٩، القاھرة، دار الثقافة الجامعیة الإداري، القانون حبیب، السعود وأب محمود. د) ١(
شیحا،  العزیز عبد إبراھیم. ؛ د٥٥ ص مرجع سابق، الإداري، القانون مبادئ الطماوي، محمد سلیمان
 .٤٢٧ ص مرجع سابق، العامة والخاصة، الدولة أموال في الوسیط

 العطار، القانون فؤاد. د ،٥٦ ص ،١٩٦٨ العربیة، النھضة دار الإداري، ونالقان مبادئ بدوي، ثروت. د) ٢(
 .٥١١ مرجع سابق، ص الإداري،

 ص ،١٩٩٧ الثاني، الكتاب القانون الإداري، في العامة النظریات شرح في المحیط محفوظ، المنعم عبد. د) ٣(
 ،٢٠٠٨/٢٠٠٩الإداریة  راراتوالق العامة الأساسیة للوظیفة المبادئ في دروس عیاد، وھیب. ؛ د١٦٠

 ١٦٧ ص

  ٧٩١ مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاھات الحدیثة، مرجع سابق، ص مھنا، فؤاد محمد. د) ٤(
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  : حالات التنفیذ المباشر-١

 على أن والفقھ القضاء رأي استقر المباشر؛ فقد التنفیذ عن الناتجة نظراً للخطورة

 مشروعًا إلا في یكون لا الأموال أو الأشخاص المادیة ضد القوة باستخدام المباشر التنفیذ

  :حالات ثلاث

ة  ى  الحال ة  :الأول انوني  نص  وجود  حال لإدارة  یخول  صریح  ق ذ   ل ق التنفی  ح

 :المباشر

ر  ذه  تُعتب ة  ھ ن  الحال الات   م ر ح ذ  أكث ا  وضوحًا  المباشر  التنفی ارة  وأقلھ  إث

ذًا مباشراً   لجھة  یسمح نص صریح لوجود نظرًا للصعوبات، الإدارة بتنفیذ قراراتھا تنفی

ة            رارات إداری دار ق ق إص ة ح ات الإداری شرع الجھ نح الم ث م وة، حی تخدام الق   باس

ي               ع عل ذي یق صب ال دوان أو الغ دي أو الع ة التع دف إزال اذ بھ وا واجبة النف ة  أم   ل الدول

ك            ي ذل رة عل ة كثی د وردت أمثل ضاء، وق ات الق ي جھ العامة أو الخاصة، دون اللجوء إل

  :منھا

م          انون رق سنة   ٣٨٠أجازت المادة الأولي من الق شأن الحجز الإداري   ١٩٥٥ ل  ب

دھا     ي مواعی ة ف ستحقات الآتی اء بالم دم الوف د ع ز الإداري عن راءات الحج ع إج أن تتب

ذین           المحددة بالقوانین والم   اكن وللأشخاص ال ي الأم ا وف رارات الخاصة بھ یم والق راس

صون  وزراء المخت نھم ال ة،     : یعی دمات عام ل خ ة مقاب ستحقة للدول الغ الم المب

ات     والمصروفات التي تبذلھا الدولة نتیجة أعمال أو تدابیر تقضي بھا القوانین، والغرام

ة الخاصة           لاك الدول ارات أم ا، وإیج ة قانونً ا    المستحقة للحكوم اع بأملاكھ ل الانتف  ومقاب

ة               ان الحكوم ان أطی ة، وأثم ق الخفی ستغلا بطری د أو م ان بعق ا ك ك م ي ذل العامة سواء ف

الغ الأخرى            ة، والمب وال العام ن الأم سة م الغ المختل المبیعة وملحقاتھا وفوائدھا، والمب

  .التي نصت القوانین الخاصة بھا على تحصیلھا بطریق الحجز الإداري



 

 

 

 

 
  

 ١١٥٨

أجیر   ١٩٦٤ لسنة ١٠٠لمادة الثانیة من القانون رقم     كما أجازت ا   یم ت  بشأن تنظ

ن           العقارات المملوكة للدولة ملكیة خاصة والتصرف فیھا أن یُحصَّل ما یستحق للدولة م

انون           ذا الق ام ھ ارات الخاضعة لأحك ن العق ق الحجز   -أجرة أو ثمن وملحقاتھما ع  بطری

ام ع -الإداري  از ع الغ امتی ذه المب ون لھ الغ   ویك ة المب ي مرتب دین ف وال الم ى أم ل

ادة      ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ة العام ستحقة للخزان دني   ١١٣٩الم انون الم ن الق  م

  .وسابقھ على أي امتیاز آخر عدا المصروفات القضائیة والضرائب والرسوم

   :جزاء لھ لیس قانوني نص وجود حالة :الثانیة الحالة

ھ  .)١(الفقھ من جانب وفي ھذه الحالة یرى د  لا أن ة  یوج ة  حال شریع   مماثل ي الت  ف

 تنفیذھا عن أو الامتناع مخالفتھا على یترتب لا لائحة یوجد لا بأنھ ذلك معللین المصري

 اللائحة  ھذه في النقص سد فإنھ یتم جزاء على تشتمل لا لائحة وجود حالة وفي جزاء،

ن  لال  م ق  خ ادة   تطبی ن ) ٣٨٠(الم ات   م انون العقوب نص   ق ي ت ى  والت ن : "عل الف  م  خ

صادرة  المحلیة أو اللوائح العامة أحكام ن  ال ات  م ة  الإدارة جھ ازى   أو العام ة یج  المحلی

ات  ررة  بالعقوب ي  المق ك  ف وائح  تل شرط  الل د  ألا ب ى  تزی سین  عل ا،  خم إذا  جنیھً ت   ف كان

ا،  إنزالھا حتما وجب الحدود ھذه عن زائدة اللوائح في المقررة العقوبة ت   إلیھ إذا كان  ف

ازى  ما عقوبة على نصت لا اللائحة ن  یج الف  م ا  یخ دفع  أحكامھ ة  ب د  غرام ى  لا تزی  عل

  .)٢("جنیھًا وعشرین خمسة

                                                             
مبادئ وأحكام  مھنا، فؤاد  ، د محمد٤٦٢ ص سابق، مرجع الإداري، القانون حبیب، السعود أبو محمود. د) ١(

 عاصم. د الوھاب، عبد رفعت محمد.؛ د ٧٩٤ ص الحدیثة، مرجع سابق،القانون الإداري في ظل الاتجاھات 
 . ٣٣٤، ص١٩٨٤ الإداري، القانون أصول عجیلة، أحمد

 لسنة ١٦٩ رقم القانون بموجب ٣٨٠ بالمادة ٣٩٥ المادة  واستبدلت٣٩٥ ،٣٨١ من المواد إلغاء تم) ٢(
١٩٨١. 



 

 

 

 

 
  

 ١١٥٩

 أصدرت تكن قد لم إذا للإدارة بأن )١(الفقھ من آخر جانب فیھ یقر الذي الوقت في

انون  جاء وإذا القانون، لتطبیق تنفیذیة لائحة راد  الق ا   الم ھ خالیً ن  تطبیق نص  م ى  ال  عل

  .المباشر الجبري التنفیذ تُتخذ إجراءات أن لأحكامھ، المخالف ىعل تُوقع جزاءات

انون ،       نادرة الحالة ھذه بأن التسلیم مع دوثھا ووجود ق ة ح ي حال دوث، وف  الح

انون نص   في یرد ولم ب  الق ق  ولا جزاءات،  یرت ھ  تنطب ة  علی ضرورة  حال شروطھا،   ال ب

 التنفیذ لحالة الإدارة لاستخدام یوجد مبرر ولم تصدر الإدارة لائحة تنفیذیة للقانون، فلا

  .المباشر

  :الضرورة حالة :الثالثة الحالة

 من التدخل یستوجب داھم خطر أمام نفسھا الإدارة تجد أن الضرورة حالة وتعني

ا  صورة  قبلھ ھ  مباشرة  ب ل  لتدارك دوث  مث اھرات  ح ة؛  اضطرابات  أو مظ شكل  داخلی  وتُ

ورًا  تتدخل أن منھا یتطلب خطر دوجو حالة في للإدارة على أن وفقھي قضائي إجماع  ف

ام   للمحافظة ى النظ ام  عل ة  الع ق  وحمای ة  المراف تخدام  العام وة  اس دفع   الق ة ل ذا  المادی  ھ

  . )٢(الإجراء ھذا یبیح نص یوجد لم ولو الخطر

  :وھيیجب أن تتوافر شروطھ ولكي یتم التنفیذ المباشر في حالة الضرورة 

  . الثلاث ولاتھبمدل العام النظام یھدد جسیم خطر وجود .١

 .بھا الإدارة تلتزم التي العادیة القانونیة بالطرق الخطر ھذا دفع تعذر .٢

 العامة المصلحة تحقیق تدخلھا عند الإدارة غایة یكون أن .٣

                                                             
 .٤٣٢ ص سابق، مرجع الخاصة،و العامة الدولة أموال في الوسیط شیحا، إبراھیم. د) ١(

 .٥٣٠ ص مرجع سابق، الإداري، القانون الحلو، راغب ماجد. د) ٢(



 

 

 

 

 
  

 ١١٦٠

ضیھ  اللازم الأفراد إلا بالقدر بمصالح الإدارة تضحي ألا .٤ ة  الذي تقت ضرورة   حال ال

 .بقدرھا تقدر الضرورة نبأ للمبدأ القائل إعمالا العامة المصلحة لتحقیق

 . المباشر إزالتھا بالتنفیذ یتم التي التعدیات  أشكال-٢

  : المباشر التنفیذ مشروعیة عدم عن الإدارة مسئولیة. أ

د     ا أن تتأك شروعًا فعلیھ رارًا م ن  لكي یُصبح قرار الإدارة في التنفیذ المباشر ق  م

ا  ي  حقھ ذ،  ف دى  التنفی ذت ج      وم د اتخ ا ق وافر شروطھ، وأنھ ة    ت ع الإجراءات القانونی می

ر  عملھا للتنفیذ، وفي حالة تجاوزھا اعتبر ن     غی اء م ل للإلغ شروع وقاب ل  م ضاء  قب  الق

  .الإداري

 ذلك منھ ما طلب إذا الإداري القرار تنفیذ بوقف الحكم الإداري القضاء ویستطیع

صرف  كان إذا القضاء العادي یستطیع كما إلغائھ، موضوع في للفصل انتظارًا  دارةالإ ت

اف  أن یحكم المادي الاعتداء أو الغصب أعمال من یُعد ذ  بإیق دم  التنفی ن  التعرض  وع  م

راد  أصاب عما الحكم والتعویض عن فضلا الإدارة جانب ن  الأف ن  ضرر  م ام  جراء  م  قی

  .بالتنفیذ الإدارة

  المباشر  بالتنفیذ إزالتھا یتم التي التعدیات صور. ب

   :العامة طرقال على الواقعة التعدیات إزالة. ١

ق  یُعرف ام  الطری ھ  الع د       " بأن ة والمع ة العام صص للمنفع ضاء المخ ز أو الف الحی

رى،  المدن في والمباني المدن مطلات مداخل وتطل علیھ للمرور العام، ستعملھ  والق  وی

  . "أعمالھم محال أو مساكنھم إلى الأفراد للوصول

ى خطوط         دي عل ة التع ي حال شرع ف از الم د أج یم  فق صدر   لل  التنظ ي ی شوارع الت

ادة     نص الم اً ل افظ وفق ن  ٥٩ المح انون  م م  الق سنة  ١١٩ رق ى ذوي    ٢٠٠٨ ل ب عل فیج



 

 

 

 

 
  

 ١١٦١

 التنفیذ عن امتنعوا فإذا أو التصحیح، بالإزالة الصادر القرار تنفیذ إلى یبادروا الشأن أن

ن  بواسطة أو بنفسھا بذلك الإداریة الجھة قامت د  م ھ،  تعھ ل  إلی الف  ویتحم ع  المخ  جمی

  .)١(الإداري بطریق الحجز منھ وتحصل النفقات

   :والصرف بالري الصلة ذات العامة الأملاك على التعدیات إزالة. ٢

ي       ى الأراض دیات عل ة وجود تع ي حال صورة  ف ین  المح سور  ب ل  ج رع  أو النی  الت

ة  خارج على الأراضي الواقعة العامة، وكذلك المصارف أو العامة ام   جسور مخالف للأحك

 المیاه وزارة لمھندسین القانون قد أناط )٢(١٩٨٤ لسنة ١٢ رقم والصرف الري قانون

ا  المخالف والري تكلیف ي  بإزالتھ د  ف ب،  موع از  وإلا مناس م  ج ف  لھ ھ   وق ل وإزالت  العم

 .)٣(نفقتھ على إداریا

ى  الواقعة التعدیات إزالة. ٣ ي  عل ة  الأراض د :الأثری اط   لق انون  أن ة  ق ار  حمای  الآث

د  سلطة المختص بالوزیر ل  خ تحدی ى  طوط التجمی ساحة  عل اطق  م ة  المن ة  الأثری  وحمای

ة،  الأراضي راخیص   وحظر  الأثری نح ت اء  م ا؛  بن ن   فیھ ضلاً ع ة  حظر  ف شآت  إقام  أو من

ار  ھیئة من فیھا إلا بترخیص وجھ بأي استغلالھا ت  الآث دد  إشرافھا،  وتح اطق  وح  المن

  . یھاعل محاجر بعمل المرخص المناطق فیھا بما الحظر ھذا علیھا یسري التي

ذ -للآثار المصریة الھیئة مجلس رئیس – الإدارة حق على المشرع نص وقد   بالتنفی

ة  للقضاء،  اللجوء  دون المباشر  د  أي لإزال ى  تع ع  عل ار  أثري أو  موق الطریق  أثري  عق  ب

                                                             
، تاریخ )أ( ٨٢ المصریة العدد ، الوقائع١١٩/٢٠٠٨ رقم الموحد البناء لقانون التنفیذیة اللائحة) ١(

٨/٤/٢٠٠٩. 

 . ١/٣/١٩٨٤تاریخ ) بع تا٩ (العدد  الرسمیة الجریدة ،١٩٨٤ لسنة ١٢ رقم والصرف الري قانون) ٢(

  .. ١٩٨٤ لسنة ١٢ رقم القانون من) ٥(المادة ) ٣(



 

 

 

 

 
  

 ١١٦٢

ى  علیھ كان ما إلى الوضع التعدي وإعادة بإزالة المختصة الآثار شرطة وتقوم الإداري  وعل

  .المعتدي نفقة

  :الحجـز الإداري: اثالثً

الحجز صد ب ھ الإداري یق ة " أن راءات مجموع ي الإج ا الت نص علیھ    یَ

انون  ي  الق ا  والت ة  تخول  بموجبھ ة  الأشخاص  أو الحكوم ة حجز   الاعتباری وال  العام  أم

ي  لحقوقھا استیفاء ملكیتھا ونزع بعضھا أو مدینیھا ز  الت انون یجی تیفاءھا   الق ذه  اس  بھ

  .)١("الطریقة

م  مشرع لجھة الإدارة امتیازاً وقد أجاز ال ھ الإدارة الحك صم  تكون فی ي  والخ  آن ف

 في نفسھا القیام بالحجز الإداري إذا توافرت شروطھ، فالأصل تلقاء منتقوم بأنھا واحد 

ا  وھو القضاء إلى اللجوء الحقوق ھو اقتضاء د  م ھ  یوج ال  علی راد  ح ال  الأف ضاء  ح  اقت

  .)٢(الإدارة حقوقھم من

ن الم  اً م اظ  وإدراك ل الإدارة، وللحف ن قب راء م ذا الإج ورة ھ صري لخط شرع الم

ل     ام المتمث ال الع ى الم صیل  عل ا  بتح لإدارة  م ن  ل وال  م ستحقة  أم راد    م دى الأف صت  ل ن

شرع  آخر فقد جانب من الإداري الحجز بطریق على تحصیلھا القوانین ى  حرص الم  عل

 صدر فقد ولذلك ،وحریات الأفراد بحقوق مساس دون الجوانب یضبط ھذه تشریع وضع

  .)٣(١٩٥٥لسنة ) ٣٠٨( رقم الإداري الحجز قانون

                                                             
 . ٦٥٥ ص ،١٩٨٠ طبعة والإداري، القضائي الجبري التنفیذ والي، فتحي. د) ١(

 .٢٥٢ ص مرجع سابق، العام، المال حمایة في والأمنیة القانونیة الموسوعة قطب، علي محمد. د) ٢(

 ،٣٣ العدد الرسمیة الجریدة ، وتعدیلاتھ،٢٦/٦/١٩٥٥، ١٩٥٥لسنة ) ٣٨٠(رقم  الإداري، الحجز قانون) ٣(
 .٢٦/٦/١٩٥٥ تاریخ



 

 

 

 

 
  

 ١١٦٣

وقد أناط المشرع لجھة الإدارة أن تتخذ إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء     

م           انون رق ن الق ى م ادة الأول ي الم ا ف صوص علیھ ستحقات المن م  بالم سنة  ) ٣٠٨(رق ل

یم الخاص     ١٩٥٥ القرارات والمراس ددة ب دھا المح ي مواعی اة ف اكن   بھ ي الأم  وف

 . )١(المختصون الوزراء یعینھم الذین وللأشخاص

وزیر     شرع لل اط الم د أن افظ  أو وق یس  أو المح صلحة  رئ دیر  أو الم ل  أو الم  ممث

الثانیة  المادة نص بحسب الإداري الحجز ذلك باستصدار قرار في ومن یفوض الشخص

أمر  الحجز توقیع یكون أن بد ولا ابي  ب ادر  كت ن  ص سلطة   م صة ال ذلك  المخت ى . ب  أن عل

وم  ھ  الإدارة تق دین  بتنبی ضرورة  الم سدید  ب ا  ت ھ  م ستحقات   علی ن م ل  م شروع  قب  ال

إجراءات  إذا  الحجز،  ب ع  ف دین  امتن ن  الم سدید  ع دء   الت تم الب الحجز  ی ضور  ب أمور  بح  م

شھود،  القضائي الضبط تم  وال ر  وی ضر الحجز   تحری سب  مح د  النموذج  ح ذلك  المع ، )٢(ل

ضر  على القضائي مأمور الضبط قبل من التوقیع یتم أن على ن  المح ل  وم دین  قب  أو الم

  .)٣(الحجز محضر في ذلك تثبیت یتم التوقیع وكیلھ المدین أو رفض فإذا وكیلھ،

ة  ن  الإدارة وغای ي  الحجز  إجراء  م صولھا  ھ ى  ح وال  عل ى   الأم ستحقة عل  الم

ن ث  حقھا الإدارة تستوفي حیث العلني بالمزاد بیعھا خلال من المدین ن م ع  م ى  المبی  عل

  .)٤(لاغیا الحجز وإلا اعتبر الحجز توقیع تاریخ من أشھر ستة خلال البیع یتم أن

ز    راءات الحج اف إج ز الإداري بإیق انون الحج ي ق شرع ف از الم د أج ع  فق والبی

ق  الإداریین غ  بأصل  وفي حالة وجود منازعة قضائیة تتعل وب  المبل ي  المطل  صحة  أو ف

                                                             
 . ١٩٥٥لسنة ) ٣٨٠(راجع المادة الأولى من القانون رقم ) ١(

 . ١٩٥٥ لسنة ،) ٣٠٨ ( رقم الإداري الحجز قانون من ) ٤ ( المادة) ٢(

 .١٩٥٥ لسنة) ٣٠٨ (رقم الإداري الحجز قانون من) ٧ ( المادة) ٣(

 .١٩٥٥ لسنة) ٣٠٨ (رقم الإداري الحجز قانون من) ٢٠، ١٥(المواد ) ٤(



 

 

 

 

 
  

 ١١٦٤

ز ع الحج ین والبی ادة ث ، حیالإداری نص الم م ٢٧ت انون رق ن الق سنة ٣٠٨ م  ١٩٥٥ ل

م   انون رق ة بالق سنة  ٣٠والمعدل ى١٩٧٢ ل ي  : "  عل دعوى بمنازعة ف ع ال ى رف ب عل یترت

أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشیاء المحجوزة وقف            

ي ا      ا ف زاع ، ویحكم في دعوى     إجراءات الحجز والبیع الإداریین وذلك إلى أن یفصل نھائی لن

  ".المنازعة على وجھ السرعة

ادة    نص الم الغ      : " مكرر ٧٤ وت دعوى بالمنازعة في أصل المب ع ال ى رف ب عل یترت

ك            ین وذل ع الإداری ار وقف إجراءات الحجز والبی المطلوبة أو في صحة إجراءات حجز العق

  ".السرعةإلى أن یفصل نھائیا في النزاع، ویحكم في دعوى المنازعة على وجھ 

اء  من  فریق ویرى دیل  أن - وبحق  – .)١(الفقھ د  غل  التع ي  الإدارة ی الحجز   إجراء  ف

ة  الجھات أو الأفراد من حقوقھا واستیفاء الإداري ى  المدین زاع   یفصل  أن إل ي الن ل  من  ف  قب

 المستحقة  أموالھا تحصیل في للإدارة لتعطیل المدین لصالح الوقت من المزید القضاء بمنح

دا من   إضفاء  وھي القانون أجلھا من وضع التي للعلة وبذلك قد جاء مغایرًا، الغیر لدى  مزی

  .العامة الأموال على الحمایة

 

                                                             
 علي محمد.   د؛١٠٧مقارنة، مرجع سابق، ص دراسة العام، للمال الجنائیة الحمایة سلام، محمد رفیق. د) ١(

 .٢٥٦ ص مرجع سابق، العام، المال حمایة في والأمنیة القانونیة الموسوعة قطب،



 

 

 

 

 
  

 ١١٦٥

  المبحث الثاني
  الرقابة المالية وأجهزتها

  

  :تمھید وتقسیم

أثرت            ة وت سة العام ام والمؤس ارتبطت الرقابة المالیة منذ نشأتھا بفكرة المال الع

ة    بمدى العلاقة بین السلطة    اً وفعالی اً وعمق  التنفیذیة والسلطة التشریعیة واختلافھا نطاق

ع            ي المجتم ة    وفقاً للتغیرات الدستوریة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة ف اً لطبیع ووفق

ع      ان المجتم سیاسي و درجة إیم ا  البناء الدیمقراطي داخل النظام ال ر . بھ ة  وتُعتب  الرقاب

ة حما في الأول الدفاع خط الإداریة ال  ی ام،  الم ن   الع ة م ساد  فالوقای الي  الإداري الف  والم

ن  الإدارة الرقابة وتمارس عنھ، الكشف من بكثیر أسھل لال  م دة  خ ا   ع ا  مراحل، منھ  م

سبقة،  الرقابة بین نمیز أن نستطیع عملیة الرقابة، فیھا تتم التي اللحظة بحسب ھو  الم

ة  ة،  والرقاب ة   المتزامن ة اللاحق ا  .)١(والرقاب ة الر ومنھ ة  قاب ة  أو الذاتی ة  الداخلی  المتمثل

صة  بوجود  شئون  إدارات متخص ة  بال ة  أو القانونی سابات  أو المالی ك  )٢(الح سب  وذل  ح

 للمنفعة العامة، تخصیصھ وتعطیل العام المال على منھا الخطر وجود یتوقع الجھة التي

ا   الإدارة مصدره  یكون ما فمنھ الخطر، ذلك مصادر وتتعدد ا  نفسھا، ومنھ  مصدره  نیكو  م

راد،  ث  الأف م  حی ة  فرض  ت ى  رقاب ى الأداء     . الإدارة والموظفین  عل ة عل ة المالی ا الرقاب ومنھ

                                                             
(1) J. MAGNET, La cour des comptes, "Traité de la jurisdiction financière et des 

fonctions annexes",، 2e BERGER،LEVRAULT, 1971, P.36. 

 النھضة ونشاطھا، دار تنظیمھا العامة الإدارة والمقارن القطري الإداري القانون الباب، فتح أنور ربیع. د) ٢(
 .٥٩ ص ،١٩٩٣ القاھرة، العربیة،



 

 

 

 

 
  

 ١١٦٦

داء  كشف  أجل  من وظھر مؤخراً الرقابة الالكترونیة ى  الاعت ال  عل ك   الم ام وذل خلال   من  الع

  : وأتناول ھذا المبحث في مطلبین كما یلي. الرقابیة الأجھزة من مجموعة

  .ة الرقابة المالیة ماھی: المطلب الأول

  .أجھزة الرقابة المالیة : المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  ماهية الرقابة المالية

  
ي     إن الرقابة على مالیة الدولة تتنوع وتتخذ عدة أشكال مختلفة بحسب الجھة الت

سلطة     ي ال ا ھ ة باعتبارھ سلطة التنفیذی ھا ال ة تُمارس ة داخلی ون رقاب د تك ا فق وم بھ تق

ة  . وقد تُمارسھا الجھة الإداریة بذاتھا   . ى مالیة الدولة  القائمة عل  وقد تكون رقابة خارجی

تقوم بھا جھة مستقلة عن السلطة التنفیذیة وتتمثل ھذه الرقابة في الرقابة السیاسیة أو  

شریعیة         سلطة الت د   . الشعبیة التي یمارسھا الشعب بنفسھ أو تمارسھا نیابة عنھ ال ا ق كم

ي     تقوم السلطة القضائیة     ة ھ وال الدول بالرقابة الخارجیة وأن أھم أنواع الرقابة على أم

ى      الرقابة التي تمارسھا أجھزة رقابیة متخصصة وتكون مھمتھا الوحیدة ھي الرقابة عل

 .أموال الدولة وحمایتھا من أي اعتداء یقع علیھا

  مفھوم الرقابة المالیة : أولاً

دد وواض   ف مح ى تعری ول إل اء الوص اول الفقھ د ح صفة لق ة ب وم الرقاب ح لمفھ

اء            . عامة بعض الفقھ ة ف فقد تعددت آراؤھم وتنوعت تعریفاتھم وقد ذھبوا مذاھب مختلف



 

 

 

 

 
  

 ١١٦٧

ا    ى نتائجھ دون عل ن  یعتم نھم م صفاتھا  وم ددھا ب ر یح بعض الآخ لھا وال ا بأص یعرفھ

  .)١(وأھدافھا

  :وقد تبلورت تلك الآراء في ثلاثة اتجاھات رئیسیة

تم أصحا  : الاتجاه الأول  ولي        یَھ ة وتت وم بالرقاب ي تق الأجھزة الت اه ب ذا الاتج ب ھ

ائج     ل النت ات وتحلی ع المعلوم ة وجم ص والمتابع ة والفح ى  . المراجع ا تعن ة ھن فالرقاب

نح            ع م دافھا م دات لأھ أجھزة معینة تقوم بمجموعة من العملیات للتأكد من تحقیق الوح

بة أو إص       رارات المناس اذ الق یة باتخ لطة التوص ذه الأجھزة س ام  ھ رارات والأحك دار الق

  .التي قد تلزم في ھذا الشأن

اني  اه الث ة     : الاتج وظیفي للرقاب ب ال ون بالجان اه یھتم ذا الاتج حاب ھ . إن أص

ا     ى تحقیقھ سعي إل اه یھتمون      . ویركزون على الأھداف التي ت ذا الاتج ذلك أصحاب ھ وك

ضمن تحدی         ة ویت ق الرقاب ان تحقی ا لإمك سب توافرھ داف  بوجود عملیات معینة بح د الأھ

  .المطلوب الوصول إلیھا

ث   اه الثال ا     : الاتج ث كونھ ن حی ة م ون بالرقاب اه یھتم ذا الاتج حاب ھ أن أص

ة    ة الرقاب ن أجل   . إجراءات ویركزون على الخطوات التي یتعین إجراؤھا للقیام بعملی وم

شرط        ة ك شاط المختلف ھ الن ن أوج ات ع ود بیان ر وج ب الأم ة یتطل ة الرقاب ام عملی إتم

ي ل شاط      أساس ة الن ي متابع ا ف تفادة بھ ن الاس كال یمك د بأش ى أن تع ة عل ام بالرقاب لقی

  .ومواجھة نتائج الأعمال وفحصھا

                                                             
رسالة دكتوراه، كلیة " دراسة مقارنة"العوضي العوضي عثمان، الرقابة القانونیة على مالیة الدولة . د )١(

 .١١٠م، ص ١٩٩٢الحقوق، جامعة عین شمس، سنة 



 

 

 

 

 
  

 ١١٦٨

ي     ة ھ ى أن الرقاب ھ إل ض الفق ص بع د خلُ ات فق ك الاتجاھ رض تل لال ع ن خ وم

ة              ى كیفی ق للتعرف عل الإشراف والفحص والمراجعة من جانب سلطة أعلى لھا ھذا الح

د   ل الوح ل داخ یر العم راض     . ةس ي الأغ ة ف وال العام تخدام الأم سن اس ن ح د م وللتأك

ا   ول             . المخصصة لھ ات المعم وائح والتعلیم وانین والل ا للق صل طبقً وارد تح ن أن الم وم

ة    . بھا وال العام وللتأكد من مدى تحقیق المشروعیة لأھدافھا بغرض المحافظة على الأم

  .)١(یة وتحسین معدلات الأداءللتأكد من سلامة تحدید نتائج الأعمال والمراكز المال

ي دورة            سئولون ف ذھا الم ي یتخ رارات الت إن الرقابة ھي عملیة ترشید علمي للق

ل      ذ وتكتم ع التنفی ستمر م م ت سیق ث یم والتن التخطیط والتنظ دأ ب ي تب ة الت ل الكامل العم

ید             ات ترش دث عملی شاط تح ة ن ل حرك ع ك شاط وم بالمتابعة لیبدأ مع كل دورة جدیدة للن

  .)٢(یقصد من ورائھا تحقیق نوع من الرقابةعلمي 

ة     ن مطابق د م ع للتأك ي توض راءات الت ة الإج ا مجموع ة بأنھ ت الرقاب د عرف وق

لاج        التنفیذ الفعلي للخطط الموضوعة ودراسة أسباب الانحراف في التنفیذ حتى یمكن ع

  .)٣(نواحي الضعف ومنع تكرار الخطأ

                                                             
، ص ١٩٩٨، مطبعة الانتصار، الإسكندریة، "النظریة والتطبیق"عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالیة . د )١(

٢١. 

حجازي، الرقابة المالیة، مجلة العلوم الإداریة تصدرھا الشعبة المصریة للمعھد الدولي للعلوم عبد العزیز . د )٢(
 .١٦١م، ص ١٩٦٧الإداریة، العدد الأول، السنة التاسعة، 

عماد فرج الخیاط، نظام التمویل في الإدارة المحلیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، . د )٣(
محمد محمد الأحول، الرقابة على أموال الدولة ودور الجھاز المركزي للمحاسبات في فتحي . ؛ د د٤٩٤ص

، ص ٢٠١١ جامعة عین شمس،–الرقابة والتأثیر في الإجراءات التأدیبیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه 
٦٩. 



 

 

 

 

 
  

 ١١٦٩

  أھداف الرقابة المالیة: ثانیًا

المالیة أھمیة كبیرة باعتبارھا من أھم الوسائل الفعالة في المحافظة على       للرقابة  

ات           شف معوق لال ك ن خ ك م ل الإداري، وذل ة العم المال العام والتي تَسعي إلى رفع فعالی

  . )١(العمل 

ن        ا م ة وحمایتھ وال العام ى الأم ة عل ى المحافظ دف إل ة تھ ة المالی وأن الرقاب

  . العبث

  :)٢(وذلك من خلال

ؤد  .١ ن            ت اق م لامة الإنف صرف وس ى ال دي الحاجة إل ان م ى بی ة إل ة المالی ي الرقاب

ررة              ادات المق دود الاعتم ي ح حیث المبدأ وذلك نظرًا لأن عملیة الصرف قد تتم ف

ة   ة العام ي الموازن ود      . ف ة وج ستبین للرقاب ك ت ع ذل حیحة، وم ستندات ص وبم

  .إسراف وإھدار للمال العام

ا  التأكد من سلامة القوانین وا     .٢ للوائح والتعلیمات المالیة والتحقق من مدى كفایتھ

ل    ي تكف دائل الت ائل والب راح الوس ا واقت ضعف فیھ اط ال شاف نق ا واكت وملاءمتھ

  .ضبط إیرادات الدولة ونفقاتھا وسد الثغرات

وائح         .٣ وانین والل الرقابة المالیة تستھدف التأكد من أن الموارد قد حصلت وفقًا للق

  .والكشف عن أي مخالفة أو تقصیروالقواعد المعمول بھا 

                                                             
ربیة المتحدة، دراسة عبد الوھاب عبد القدوس الوشلي، الرقابة العلیا على المال العام في الإمارات الع. د )١(

 .٣٦، ص ٢٠١٤مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،

 . وما بعدھا٢٢النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص "عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالیة . د )٢(



 

 

 

 

 
  

 ١١٧٠

دات             .٤ ي الوح یم الأداء ف ة الخطط الموضوعة وتقی الرقابة المالیة تھدف إلى متابع

سیاسات والخطط الموضوعة          ا لل ى   . للتأكد من أن التنفیذ یسیر وفقً لاع عل والاط

ن           ع م ا یق صور وم ھ الق ن أوج شف ع ومة والك داف المرس ق الأھ دى تحق م

ع  ى وض ل عل ات والعم سین انحراف ى تح ؤدي إل ي ت صحیحیة والت ات الت المعالج

  .معدلات الأداء في المستقبل

سن      .٥ ن ح د م ھ، والتأك رر ل و مق ا ھ ا لم م وفقً د ت ام ق اق الع ن أن الإنف ق م التحق

  .استخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة لھا دون إسراف أو انحراف

ا      .٦ ي     التأكد من دقة العملیات الحسابیة ومدي مطابقتھا للنظ ھ ف الي المعمول ب م الم

ان          ة إن ك ا لمعرف ي صرف بموجبھ ستندات الت الجھات الإداریة، ومدي صحة الم

  .ھناك تزویر أو اختلاس

ا   ا إلا أنھ ددھا واختلافھ ن تع الرغم م ا وب م ذكرھ ي ت داف الت ن الأھ دم م ا تق ولم

  :جمیعًا وفي مضمونھا تنحصر في ھدفین رئیسیین

  .وارد یتم تحصیلھا وفقًا لما ھو مقررالتحقق من أن الم: الھدف الأول

اني  دف الث ط  : الھ ا للخط رر وفقً و مق ا ھ م كم د ت اق ق ن أن الإنف ق م التحق

  .الموضوعة

ة         ى حمای صورة عل د مق وفي الفترة الأخیرة تطورت أھداف الرقابة المالیة فلم تع

ال وقوعھ وإن        ا  المال العام من السرقة والضیاع والاختلاس وكشف أي اعتداء علیھ ح م

ن أن     ررة وم دة المق ي الم ا ف ن إنجازھ ق م داف والتحق ى الأھ د إل ة لتمت تطورت الرقاب



 

 

 

 

 
  

 ١١٧١

ستوي         ابق الم داف یط ذه الأھ ستوي أداء ھ ذیر وأن م راف أو تب ر إس م بغی از ت الإنج

 .)١(المنشود للأداء

  أنواع الرقابة المالیة: ثالثًا

ى المح        دف إل ا تھ ة لأنھ ة المالی ال    من أھم صور الرقابة ھي الرقاب ى الم افظة عل

ف       ي تختل العام وھي تعتبر عملیة مستمرة ودائمة تدور مع المال العام وجودًا وعدمًا فھ

ورھا   این ص ا وتتب دد أنواعھ كالھا وتتع واع   . أش ن أن دیث ع لال الح ن خ ا م وإن تطرقن

ھ         ھ بذات ا وجعل ن أنواعھ وع م ل ن تقلالیة ك ى اس ة لا یعن ك    . الرقاب ن تل دیث ع ل إن الح ب

ا        الأنواع ینص  لطات إجرائھ تھا وس ات ممارس ة وجھ تلاف  . رف إلى أشكال الرقاب وأن اخ

احثین        ات نظر الب تلاف وجھ ي    )٢(أنواع الرقابة فأنھ یأتي تبعًا لاخ ا الت تلاف الزوای ، واخ

  :ینظرون إلى الرقابة من خلالھا وھي كالآتي

  : الرقابة من حیث وقت القیام بھا-١

دأ     العملیة المالیة في كل دولة أثناء تنف      ي تب ن المراحل والت یذھا تمر بمجموعة م

ا      ة منھ ا       . باتخاذ أول إجراء وتنتھي بتحقق الغای ة فأنھ ك المراحل المختلف لال تل ن خ وم

ة  ضع للرقاب ة       . تخ ة للوظیف ة متكامل ل عملی ك المراح لال تل ة خ ام بالرقاب ر القی ویعتب

سلطة رقابیة واحدة أو ولا یختلف في ذلك أن تكون الرقابة قد قام بھا جھاز أو . الرقابیة

  .أن الرقابة في كل مرحلة قامت بھا إدارة أو جھاز متخصص

                                                             
 .٤٩٣عماد فرج الخیاط، نظام التمویل في الإدارة المحلیة، مرجع سابق، ص . د )١(

 . وما بعدھا٢٤النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص "الكفراوي، الرقابة المالیة عوف محمود . د )٢(



 

 

 

 

 
  

 ١١٧٢

  : الرقابة السابقة-

ذه  . ھي الرقابة التي تستھدف رقابة مشروعیة التصرف المالي قبل تنفیذه     وأن ھ

تھا                صور ممارس ة إذ لا یت ة للدول ات العام ى النفق ارس إلا عل ة لا تم ن الرقاب الصورة م

رادات ى الإی ةعل صة    .  العام ات المخت ن الجھ سابقة م ة ال ورة الموافق ي ص سد ف وتتج

ة   وال العام ي الأم صرف ف ة بال رارات المتعلق ى الق ة عل ي . بالرقاب دف ف ة تھ ي رقاب وھ

ة     . الأصل إلى منع وقوع الأخطاء والمخالفات المالیة       ضروریة اللازم ور ال وھي من الأم

ا        ا  لإدارة الأموال العامة إدارة سلیمة، وقد عرفھ بعض بأنھ نظم    :  ال ة الإجراءات وال جمل

ص        ضاعھ لفح ستھدف إخ ي ت ھ والت ف مراحل ي مختل ل الإداري ف سیر العم ررة ل المق

 .)١(ومراجعة متصلین بما یكفل صدوره سلیمًا مطابقًا للأسس القانونیة والأصول الفنیة

  :وللرقابة السابقة أشكال ھي

ست      .١ ات الم ة والموازن ة للدول ة العام رار الموازن ل    إق ن قب ة م سنة المالی قلة  لل

  .المجالس النیابیة

 . القیام بالجولات التفتیشیة والمتابعة .٢

  .إصدار التشریعات القانونیة واللوائح والتعلیمات المنظمة للتصرف المالي .٣

  .الإقرار المبدئي بصحة عملیات معینة من الناحیة القانونیة .٤

ة     فحص مستندات دفع الالتزام والتأكد من سلامتھا قبل    .٥ ة الإداری رخیص للجھ الت

  .بالصرف

                                                             
 .  وما بعدھا٩٠فتحي محمد محمد الأحول، الرقابة على أموال الدولة، مرجع سابق، ص . د )١(



 

 

 

 

 
  

 ١١٧٣

ا       .٦ دیلھا وإثرائھ د تع ة بع ة للدول صادیة والاجتماعی ة الاقت ط التنمی رار خط إق

ى                 ع المحافظة عل ة م صورة المطلوب ك الخطط بال بالملاحظات التي تكفل تنفیذ تل

  .المال العام

 . الإقرار بأن الارتباط في حدود الاعتمادات المقررة دون تجاوز .٧

  :)١(قة تتمیز بممیزات وھيالرقابة الساب

رفض      - تحقق الرقابة السابقة وفرًا من النفقات العامة وتحول دون الإسراف مادامت ت

  .النفقات غیر المشروعة

ن   - ا تمك صرف لأنھ ة ال ى عملی ري عل ي تج ة الت ة اللاحق ة الرقاب سھیل مھم وم بت تق

ن كاھل الإدا  . الرقابة من التحقق من مشروعیة التصرف الإداري   ر  وترفع ع رة الكثی

  .من الجھد

  .الرقابة السابقة تؤدي إلى تجنب وقوع المخالفات -

ة     - صرفات الإداری الرقابة السابقة فأنھا تحول دون إصدار وتنفیذ السلطة التنفیذیة للت

  .غیر المشروعة مما یدعم سلطة القانون

یث تقوم الرقابة السابقة إلى تخفیف من المسئولیة الملقاة على عاتق رجال الإدارة ح -

ذ            التین تتخ ي الح ضھ وف أن ھیئة الرقابة تصدر قرارًا بالموافقة على التصرف أو رف

ا    ساءلة بم د الم ھ عن اج ب ندًا للاحتج رار س ذا الق ن ھ سئولوھا م ة وم ة الإداری الجھ

ة     أن الرقاب ك ب ین ذل د معلل ت للنق ا تعرض ا إلا أنھ ن المزای ددًا م سابقة ع ة ال للرقاب

ة        السابقة تؤدي إلى تدخل الجھة    ة الإداری صاصات الجھ ي اخت ة ف وم بالرقاب ي تق  الت

                                                             
 .  وما بعدھا٤٩٩عماد فرج الخیاط، نظام التمویل في الإدارة المحلیة، مرجع سابق، ص .  د)١(



 

 

 

 

 
  

 ١١٧٤

صاصاتھا    ا         . وقد تسلبھا بعض اخت ات مم ك الجھ تقلال تل ى اس ضي عل ذلك تق ي ب وھ

راءات    طء الإج سبب ب ا ب از أعمالھ ي إنج ا ف ة الإدارة ویؤخرھ ى عرقل ؤدي إل ی

  .)١(وزیادتھا

  :وھناك عدد من الجھات تمارس الرقابة السابقة وھي

الس الت. ١ یم    : شریعیةالمج ق بتنظ شریعات تتعل ن ت صدره م ا ت لال م ن خ ك م وذل

ة شؤون المالی شاملة  . ال ة ال ط التنمی رار خط شة وإق ذا مناق ى . وك افة إل وبالإض

  .إقرار الموازنة العامة والموازنات المستقلة

ق       : الأجھزة الرقابیة العلیا المتخصصة   . ٢ دول ح والتي تعطیھا القوانین في بعض ال

  .عة والفحص المسبق لبعض العملیاتالقیام بالمراج

ك      : السلطة التنفیذیة . ٣ ین وذل والمتمثلة في رئیس مجلس الوزراء والوزراء المعنی

ة     ة  . عن طریق ما یصدرونھ من قرارات وتعلیمات منظمة للشئون المالی والإداری

ة      ام الخاص د والأحك ددة للقواع ام والمح اق الع وارد والإنف صیل الم ة بتح المتعلق

 .العام ومنھا وزارة التخطیط ووزارة المالیةبالمال 

  : الرقابة أثناء التنفیذ-

ة            ذ الموازن اء تنفی ارس أثن ث تم ل حی وھي تلك الرقابة التي تتم متزامنة مع العم

ة       ع الخط ا م أول وتطابقھ ا ب ا أولً ة لھ وات التنفیذی ة الخط ص ومراجع تم فح ة فی العام

صة   ، ویكون ھذا النوع من الرقابة و   )٢(الموضوعة ة المخت الذي تقوم بھ الأجھزة الرقابی
                                                             

ود الجھني، الرقابة الإداریة بین القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، رسالة دكتوراه، كلیة عید مسع. د )١(
 .٢٦٦م، ص ١٩٩٥الحقوق جامعة عین شمس، سنة 

فھمي محمود شكري، الرقابة المالیة العلیا، مفھوم عام وتنظیمات أجھزتھا في الدول العربیة وعدد من . د )٢(
 . وما بعدھا٢٦، عمان، الأردن، بدون سنة نشر، ص الدول الأجنبیة، دار مجدلاوي



 

 

 

 

 
  

 ١١٧٥

سیاسات        ا للخطط وال سیر وفقً بالوحدات الإداریة والاقتصادیة للتأكد من أن العمل فیھا ی

  .المالیة التي تبین كیفیة تحصیل الموارد المالیة وإنفاقھا

شاف مواضع               ى اكت درة عل ي الق از ف ا تمت وأن الرقابة المالیة في ھذا النوع فأنھ

ي        القصور وا  تمرار ف م الاس لأخطاء حال وقوعھا والقیام بتصحیحھا بنفس الوقت ومن ث

ھ               ا حققت دي م ى م وف عل ال والوق ن أعم ذه م م تنفی ا ت ة م ة ومتابع القیام بأعمال الرقاب

  .)١(الإجراءات التصحیحیة

  :  الرقابة اللاحقة-

ي تم           ة الت ات المالی ة العملی ام بفحص ومراجع ا القی صد بھ ت ھي الرقابة التي یق

ة         ات مالی ن مخالف ا م ع فیھ ا وق شف عم ى       . فعلًا للك ا عل تم أعمالھ ة ی ة تقلیدی ي رقاب وھ

تم   . إیرادات الدولة ونفقاتھا ومستندات الصرف والتحصیل     ة لی وكذلك الحسابات الختامی

الاختلاس    ة ك ات المالی ام بالعملی ت القی ي رافق رائم الت ات والج ن المخالف شف ع الك

اء ال  ذلك الأخط ر وك ادات   والتزوی دود الاعتم ي ح صرف ف زام بال دي الالت ة، وم فنی

  .)٢(الممنوحة وعدم تجاوزھا دون الحصول على إذن بذلك من السلطة المختصة

م   ة اس ة اللاحق ى الرقاب ق عل فة"ویطل ة الكاش ى  " الرقاب ؤدي إل ا ت ار أنھ باعتب

ل     ت بالفع ي وقع اء الت ن الأخط شف ع ن الامتی   . الك دد م ة بع ة اللاحق از الرقاب ازات وتمت

  :ومنھا

لبھا        .١ ة أو س ة الإداری صاصات الجھ ي اخت دخل ف ى الت ة إل ة اللاحق ؤدي الرقاب لا ت

  .بعض اختصاصاتھا وبالتالي عدم التسبب في تأخیر الأعمال

                                                             
 . وما بعدھا٤٢النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص "عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالیة . د )١(

 . وما بعدھا٣٦العوضي العوضي عثمان، الرقابة القانونیة على مالیة الدولة، مرجع سابق، ص . د )٢(



 

 

 

 

 
  

 ١١٧٦

ا                .٢ ة مم ائع المالی ع الوق ا جمی ضح أمامھ ث تت شمول بحی ة بال ة اللاحق تمتاز الرقاب

ات         اء والمخالف ة الأخط ین     و. یؤدي إلى سھولة اكتشاف كاف ك تمك ى ذل ب عل یترت

ات      ھ العملی ة لتوجی الجھة التنفیذیة من إبداء كافة الملاحظات والمقترحات اللازم

  .المالیة ومعالجة أخطائھا على أساس واقعي

ل موظفي                  .٣ ا یجع ة مم ات المالی ة العملی ة لكاف ة لاحق ة فحص ومراجع وجود عملی

رون الد  ث یتح ارھم بحی ي اعتب ك ف ذون ذل ة یأخ ات الإداری الھم الجھ ي أعم ة ف ق

  .طالما علموا بوجود رقابة لاحقة

د                .٤ رادات للتأك ب الإی شمل جان د لت ا تمت الرقابة اللاحقة عكس الرقابة السابقة فأنھ

ة    . من أنھ قد تم تحصیلھا وفقًا للقواعد المقررة       ة العام داعھا بالخزان م إی تم  . وت ی

ن الأ    الي   اكتشافھا في وقت متأخر یكون قد تم فیھ تغییر المسئولین ع اء وبالت خط

  .اختلاس أو تبدید المسئولیة في بعض الأحیان

د           .٥ ة أي بع وال العام ي الأم ي ف صرف الفعل ن الت الرقابة اللاحقة تتم بعد الانتھاء م

ذرًا                 رًا متع لاحھا أم ل إص ا یجع ت مم د تم ة ق . فوات الأوان وبعد أن تكون المخالف

اء     تلاس أو   وبالتالي فھي لا تحول دون وقوع تلك المخالفات والأخط ع اخ  ولا تمن

 .)١(تبدید أو سوء استخدام الأموال

                                                             
ابة الإدارة على الجھاز الإداري للدولة بین علم الإدارة والقانون الإداري، حسین عبد العال محمد، رق. د )١(

 . وما بعدھا١٤٩دراسة تطبیقیة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، ص 



 

 

 

 

 
  

 ١١٧٧

  : الرقابة من حیث الھدف منھا وتنقسم إلى عدة أنواع وھي-٢

  : الرقابة الاقتصادیة-

ة             د الحرب العالمی ك بع سبیًا وذل ب ن ت قری ي وق ة ف ن الرقاب لقد نشأ ھذا النوع م

صادی          شطة الاقت ي الأن دول ف ى    . ةالثانیة حیث اتسع نطاق تدخل ال ق عل بعض یطل وأن ال

ن         ة م ھذا النوع من الرقابة مجموعة من المصطلحات التي استخدمت للتعبیر عن الرقاب

  .الناحیة الاقتصادیة منھا رقابة الأداء والكفاءة والفاعلیة

وأن الرقابة الاقتصادیة فأنھا تھدف لمراجعة نشاط السلطات العامة بقصد متابعة    

ج ومشروعات وتكلفة ذلك وما صاحب التنفیذ من إسراف، ما تم تنفیذه من أعمال وبرام

ھ    دي تحقیق ل وم یر العم سن س ذ وح ى التنفی شرفة عل سلطات الم اءة ال ن كف د م والتأك

  .للنتائج المستھدفة

ومن أجل تحقیق الرقابة الاقتصادیة وقیاس الأداء الفعال للإدارة فلابد من وجود       

ین          ة ب م        أھداف محددة مسبقًا بحیث یتم المقارن ا ت ین م سبقًا وب ا م داف المخطط لھ الأھ

وھذا النوع من الرقابة یحتاج أیضًا إلى رقابة المستندات التي تؤكد صحة  . تحقیقھ منھا 

  .)١(وسلامة البیانات

  : الرقابة الحسابیة أو المستندیة-

ق                    ھ ح ة وفی ن الرقاب وع م ذا الن شأ ھ د ن ام فق ال الع ة الم ر بحمای في بدایة التفكی

امي      الشعب في اعت   ساب الخت اد الح ذھا واعتم سابات تنفی ماد موازنة الدولة ومراجعة ح

                                                             
 . وما بعدھا٣١النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص "عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالیة . د )١(



 

 

 

 

 
  

 ١١٧٨

لھذا التنفیذ، وأن البعض یطلق على الرقابة الحسابیة الرقابة المستندیة باعتبارھا رقابة 

  .على المستندات والسجلات والدفاتر المالیة

صیل      ة تح لامة عملی ن س د م ي للتأك ستندیة ھ سابیة أو الم ة الح وأن الرقاب

د  . وأن جمیع المبالغ المتحصلة قد تم توریدھا إلى الخزانة العامة    . یراداتالإ وكذلك للتأك

وأنھا صرفت في الأغراض . من أن جمیع المصروفات قد تم صرفھا وفق بنود اعتمادھا        

ن          . المخصصة لھا  د صرفت ع صرف ق د وال ات التوری كما تھدف إلى التأكد من أن عملی

بة و     الیب المحاس اع أس ق إتب ة  طری ة المتبع سابیة     . المراجع وائح الح ا لل ت وفقً ا تم وأنھ

  .)١(والمالیة والقواعد العامة للمیزانیة وفي حدود الاعتمادات المجازة

  : الرقابة من حیث الجھة التي تقوم بھا وتنقسم إلى عدة أنواع ھي-٣

  :  الرقابة الداخلیة-

ة ع   ة الإداری ة الجھ ق مراقب ن طری تم ع ي ت ة الت ك الرقاب ي تل از ھ ق جھ ن طری

ن الإدارات         تقلالیة ع ع باس ة ویتمت ك الجھ ل تل ودًا داخ ون موج ة ویك ة الداخلی الرقاب

دًا     ددت وتحدی د تع ة ق ة المالی وع الرقاب اولوا موض ذین تن اب ال رى، وإن آراء الكت الأخ

ي           ة الت صنیف الجھ د وت ي تحدی تلافھم ف المقصود بالرقابة الداخلیة وكان ذلك نتیجة لاخ

ك              . ةتقوم بالرقاب  ة تل ة الداخلی صود بالرقاب رون أن المق ال ی م إدارة الأعم فالمعنیون بعل

ة    ات المالی أي أن . الرقابة التي تمارس في إطار الوحدة الإداریة التي تتولي تنفیذ العملی

وعین       ى ن ة إل سمون الرقاب م یق سھا لأنھ دة نف یم الإداري للوح ن التنظ زء م ة ج الرقاب

  .)٢(لخارجیةالرقابة الداخلیة والرقابة ا
                                                             

 .٣٢ العوضي عثمان، الرقابة القانونیة على مالیة الدولة، مرجع سابق، ص العوضي. د )١(

مجلة الأمن والقانون تصدر " دراسة مقارنة"یوسف شباط، أھمیة الرقابة الداخلیة على الأموال العامة، .  د)٢(
 .٣٨١م، ص ٢٠٠١عن كلیة شرطة دبي، السنة التاسعة، العدد الثاني، یولیو 



 

 

 

 

 
  

 ١١٧٩

ث       ن حی ة م ى الرقاب ة فینظرون إل ة والمالی م الإدارة العام ون بعل ذین یعن ا ال وأم

ة                ي الرقاب ة ھ ة الداخلی صود بالرقاب رون أن المق ة وی دة الإداری ارج الوح ن خ موقعھا م

وھذا . أي على وحداتھا المختلفة. التي تباشرھا السلطة التنفیذیة على أجھزتھا التنفیذیة

ي    النوع من ال   ال الت رقابة تفرضھ الحكومة على نفسھا بغرض التأكد من أن جمیع الأعم

عتھا       ي وض صادیة الت ة والاقت سیاسیة والاجتماعی داف ال من الأھ سیر ض ا ت ت بھ أنیط

شریعیة       سلطة الت ا ال سھا وأقرتھ ة لنف سلطة التنفیذی ة     . ال ساءلة والرقاب ا للم ك تفادیً وذل

  .)١(لرأي العامالتي تفرضھا علیھا السلطة التشریعیة وا

ة         ة الأجھزة الحكومی شمل كاف ضطلع  . وأن مجال الرقابة الداخلیة فأنھ یتسع لی وت

ك      ولي تل ي تت ي الت ة وھ ة الداخلی ام الرقاب ام بمھ دول بالقی ب ال ي أغل ة ف وزارة المالی

رق          ل الط تعانة بك ا الاس ي لھ ك فھ ل ذل ن أج ة وم سلطة التنفیذی ن ال ة ع ة نیاب المھم

  . المتخصصةوالأسالیب والأجھزة

إذن فإن السلطة التنفیذیة ھي التي تقوم بالرقابة الداخلیة على أجھزتھا التنفیذیة 

ولى        ي یت ة الت المختلفة وھي المقصودة بالرقابة الداخلیة ولیس المقصود بھا تلك الرقاب

  .فیھا الرئیس الإداري للوحدة الإداریة ممارسة الرقابة على أعمال إدارتھ

ة ال  ا رقاب صد بھ ل    ویق ن قب ر م ا یعتب ا وأن م ى أعمالھ ا عل ة ذاتھ دة الإداری وح

  :الرقابة الداخلیة على مستوي الوحدة الإداریة ما تقوم بھ كل من

  .إدارة المراجعة في الوحدة الإداریة .١

  .إدارة الرقابة والتفتیش في الوحدة الإداریة .٢

  .رقابة الرئیس المباشر في الوحدة الإداریة .٣
                                                             

 . وما بعدھا٢٦ري، الرقابة المالیة العلیا، مرجع سابق، ص فھمي محمود شك. د )١(



 

 

 

 

 
  

 ١١٨٠

  .رقابة وزارة المالیة .٤

  : لرقابة الذاتیة ا-

ضعھا             ي ت ة الت ھي تلك الرقابة التي یقصد بھا مجموعة النظم والضوابط التنفیذی

ا للخطط         . إدارة الوحدة لتنظیم سیر العمل داخلھا      ا وفق ل فیھ یر العم سن س ل ح وبما یكف

وعة م     . الموض دى ت ى أي م رف عل ة للتع ة الذاتی ى الرقاب أ إل ة تلج ة الإداری وأن الجھ

ائج    ق النت ا    تحقی یط لھ م التخط ي ت داف الت یة للأھ اح    . الأساس واطن النج ن م ث ع والبح

د        . والفشل وتقییم كل ذلك    ا تول ة فإنھ ومتى ما كانت الرقابة محكمة ومنظمة وذات فاعلی

ى    . عند العاملین بھا الإحساس بالمسئولیة     وأن قسم من كتاب إدارة الأعمال قد أطلق عل

أو الرقابة الداخلیة وتتمثل في وجود إدارات للشئون الرقابة الذاتیة اسم الرقابة الإداریة 

ة  الي  . الإداری یش الإداري والم ة والتفت ة وإدارات للرقاب شئون القانونی . وإدارات ال

  .)١(وإدارات للمراجعة والحسابات

ا    ددًا بأنھ ا مح ة تعریفً ة الداخلی ف الرقاب ن تعری ھ یمك ن  : وعلی ة م ي مجموع ھ

ي    اییس الت رق والمق ائل والط داتھا   الوس ستخدمھا وح ة وت ھا الإدارة الحكومی تفرض

ة   ات المالی ة والتعلیم القرارات الإداری وال ك ى الأم ة عل ي المحافظ ة ف رق . الإداری والط

دیر                ة لتق صة اللازم بیة المخت ات المحاس لامة البیان ن س د م المحاسبیة والتي تكفل التأك

ة          ومي    حقیقة النشاط في الوحدة والتأكد من سلامة البیانات المقدم یط الق  لأجھزة التخط

ا              ن خلالھ ب م ي ترتك رات الت د الثغ صحیحھا وس صور وت واطن الق ل معالجة م وبما یكف

  .الأخطاء

  
                                                             

، مرجع "قانون الإدارة العامة تنظیمھا ونشاطھا"ربیع أنو فتح الباب، القانون الإداري القطري والمقارن . د )١(
 .٣٩العوضي العوضي عثمان، الرقابة القانونیة على مالیة الدولة، مرجع سابق، ص . ؛ د٦١سابق، ص 



 

 

 

 

 
  

 ١١٨١

  :  الرقابة الخارجیة-

ر      ون غی ة وتك سلطة التنفیذی ن ال ستقلة ع ات م ھا جھ ي تمارس ة الت ي الرقاب ھ

  .)١(خاضعة لھا من أجل المحافظة على أموال الدولة وصیانتھا

ا            ویمكن ال  ا وفق ام المنوطة بھ ة للمھ سات العام دوائر والمؤس ذ ال ن تنفی تحقق م

  .للخطط والبرامج الموضوعة مسبقًا

د           م تع ث ل ا بحی سع نطاقھ ة وات ة الخارجی ورت الرقاب د تط ت فق رور الوق وبم

دقیق               ى الت ك إل اوزت ذل ل تج انوني ب الي والق زام الم ن الالت د م ى التأك مقصورة فقط عل

ي المت    سبة              والتحقیق الفن ي الموضوعي بالن رأي المھن اء ال ى إعط ز عل ذي یرك ل ال كام

ة          ة للجھ ات المملوك ة الممتلك ة بحمای راءات المعنی ة والإج اریر المالی ات والتق للبیان

  .الإداریة والتحقق من الكفاءة الإداریة والإنتاجیة

  :الرقابة المالیة على الأداء) ٤(

ھ              ى الأداء نتیجة لتطور الفق ة      تُعد الرقابة عل ى أن الرقاب د عل ذي یؤك ابي ال الرق

ق الأداء          ة، إذ أن تحقی ات الرقاب ق طموح المالیة التقلیدیة لم تكن كافیة بالقدر الذي یحق

ا      ھ علیھ راف والتوجی ة والإش ستوجب الرقاب ا ی ة إلیھ ام الموكول ي أداء المھ ق ف یتحق

س   رد ال ا مج ا ھن صود منھ یس المق ة ل ا، والكفای ا وكفایتھ ن أدائھ د م ة للتأك رعة والدق

  .)٢(والإتقان في العمل، وإنما تستلزم أیضاً أن یتم الأداء بأقل تكالیف ممكنة

                                                             
 . وما بعدھا٤٠لعوضي العوضي عثمان، الرقابة القانونیة على مالیة الدولة، مرجع سابق، ص ا. د )١(

أحمد السید عوضین حجازي، الرقابة الذاتیة للإدارة العامة على أعمالھا، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، ) ٢(
 .٦٠١، ص١٩٩٥جامعة القاھرة، 



 

 

 

 

 
  

 ١١٨٢

ي  ى الأداء ھ ة عل ة المالی صود بالرقاب اءة : "والمق صاد والكف دى الاقت ة م مراقب

ا    د قیامھ ا عن ة مواردھ عة للرقاب ة الخاض اطتھا الجھ ستخدم بوس ي ت ة الت والفاعلی

ما إذا كانت الموارد قد استخدمت لأھداف تحقیق الدفء،  بمسؤولیتھا، من خلال التأكد م    

والتأكد مما إذا كانت المھام قد تم تنفیذھا بصورة تامة وفعالھ، وما إذا كان التصرف في   

ال          سبل، وأن الم ضل ال ائل وأف سن الوس صاد وبأح ة واقت المال العام قد تم بكفاءة وفعالی

  .)١(سالعام قد سلم من العبث والضیاع والغش والاختلا

  .)٢(ویمكن ممارسة رقابة الأداء من خلال ثالثة صور

ي صورة الأول د    : ال لال تحدی ن خ صورة م ذه ال ق ھ اءة الأداء، وتتحق یم كف تقی

رج    ن المخ صى م د الأق د الح ذا تحدی دمات، وك سلع والخ ن ال ات م ین المخرج ة ب العلاق

ق مخرج    بالنسبة لمدخل معین أو مدى استخدام الحد الأدنى من أجل الوصول إ     ى تحقی ل

  ). ٣(معین

ة          :  الصورة الثانیة  د العلاق لال تحدی ن خ تقییم الفعالیة، وتتحقق ھذه الصورة م

  بین النتائج المستھدفة والنتائج الفعلیة للمشروعات والبرامج والنشاطات الأخرى

ن أن       : الصورة الثالثة  د م لال التأك ن خ صورة م ذه ال تقییم الاقتصاد، وتتحقق ھ

ن      جمیع الموارد   ـتأكد م صادي، وال لوب اقت تخدمت بأس المالیة والمادیة والبشریة قد اس

                                                             
 على الإداریة الرقابة العتیبي، فاضل مشبب نیاف  ؛٢ص ،١٩٩٠القومیة،  المحاسبة أھداف الفیومي، محمد) ١(

 .١٤٠، ص ٢٠١٣ الشارقة، جامعة القانون، كلیة ماجستیر، رسالة مقارنة، دراسة المال العام،

 على الرقابة المتحدة، في العربیة الإمارات دولة في المحاسبة دیوان دور محمد خلیفة خمیس الحمودي،) ٢(
  . ٨٠ص  ،٢٠٠٩الشارقة،  جامعة القانون، كلیة ماجستیر، رسالة العامة، الأموال

 ،١٩٩٤ المعارف، مطبعة مقارنة، دراسة الأموال، إنفاق مردود على المالیة الرقابة محمد، إسماعیل محمد) ٣(
 .٨٠  ص السابق، المرجع الحمودي، خلیفة خمیس ؛ محمد٥٥ ص



 

 

 

 

 
  

 ١١٨٣

ق              دف تحق ل ھ ستوى الجودة، وأن ك لال بم ة دون الإخ ل تكلف أن الأھداف قد تحققت بأق

  .باقتصاد وكفاءة وفعالیة

  :الرقابة المالیة الإلكترونیة) ٥(

ة،  إن التطور التكنولوجي والتقني یسھم بشكل كبیر في إنجاز المعاملا     ت الحكومی

شار          دمتھا الانت ي مق دم، وف حیث تشھد الرقابة الحكومیة تغیر وتطور استجابة لذلك التق

ات       ة والھیئ زة الرقاب ت الأجھ د أول م فق ن ث ة، وم ة الإلكترونی ق الحكوم ع لتطبی الواس

ي        البحثیة والإعلامیة اھتماماً كبیراً بھا، وتأثیراتھا المحاسبیة، وبطبیعة أدلة الإثبات الت

ى    صعب عل ن ال بح م ة، وأص ة الإلكترونی ات الحكوم ة عملی ا، لمراقب ودة إلیھ ن الع یمك

  .)١(المراقب تجاھل ما تحققھ الحكومة الإلكترونیة من نتائج

  

  المطلب الثاني
  أجهزة الرقابة المالية

  

ي  سواء  الأخرى،  الرقابیة الجھات تخصص عدم ظل في شریعیة   ف سلطة الت أو  ال

ة،  المسائل في التنفیذیة ة  المالی بط  وعملی رادات  ض ة،   الإی ات العام د  والنفق بحت  فق  أص

صة،   الأجھزة ھذه وجود إلى ملحة الحاجة ة المتخص ي  الرقابی درك  الت اھیم  ت  الإدارة مف

  .العام المال وحمایة أھداف التنمیة تحقیق على وقادرة الحدیثة،

                                                             
 جامعة مجلة الإلكترونیة، الحكومة تطبیق ضوء في الحكومیة الرقابة إجراءات تقییم خصاونة، عقاب ریم) ١(

 .٢٦٩٢ ص ،٢٠١٠ فلسطین، ،9 ع ،24 الإنسانیة، م للعلوم النجاح



 

 

 

 

 
  

 ١١٨٤

د صدر الدستور         ذلك؛ فق اً من المشرع المصري ل سنة   وإدراك  ،٢٠١٤ المصري ل

ادة  من  الرقابیة والأجھزة للھیئات المستقلة متضمناً فصلا ى ) ٢١٥( الم ادة  حت ، )٢٢١( الم

ع تلك المواد  حیث تضمنت  ة بالشخصیة   الأجھزة  تمت ة،  الرقابی ي  والاستقلال  الاعتباری  الفن

وانین  في مشروعات  رأیھا ویؤخذ والإداري، والمالي وائح  الق ة  والل ا،  بمجال  المتعلق  عملھ

نح  ة  انات واستقلالیة ضم  وتم ا  لأعضائھا  وحمای ل  بم اد  لھم  یكف ین  والاستقلال،  الحی  ویع

 للتجدید لمرة  قابلة سنوات أربع لمدة النواب مجلس موافقة بعد رؤسائھا رئیس الجمھوریة

نھم  أي یعفي  ولا واحدة،  انون،  المحددة  الحالات  منصبھ إلا في   من  م د  بالق ك  من  وتع  تل

  . الإداریة الرقابة وھیئة اسبات،للمح المركزي الجھاز الھیئات

  : الجھاز المركزي للمحاسبات- ١

ر  از  یعتب بات  المركزي  الجھ ن  للمحاس م  م ة  الأجھزة  أھ صر؛   الرقابی ي م ھ  ف  كون

ارس  ة  یم صص  رقاب ى  متخ وال  عل ة  الأم سلطة   وھو  ،)١(العام اون ال شریعیة  یع ي  الت  ف

ث  خلال من وراقعلى الأ تتم الرقابة ھذه ومثل العامة، المالیة على الرقابة  الأوراق بح

ة  ى  المنقول ب،  إل د  المراق تم  وق ى  ت ھ،   عل ان ذات ذه  أن جرم  ولا المك ة  لھ ات  الرقاب  غای

ى  المسئولة السلطات إطلاع ضرورة في لھا تتمثل المباشرة الغایة أن على مختلفة،  عل

  . )٢(لھا المرافق التابعة في العمل ظروف

ھ        بات مھام ب      ویمارس الجھاز المركزي للمحاس ام بموج ال الع ى الم ة عل الرقابی

م       انون رق سنة  ١٤٤أحكام الق انون      ١٩٨٨ ل دل بالق از والمع انون الجھ دار ق  ١٥٧ بإص

ة           ١٩٩٨لسنة   ة التابع ة والإداری دات المالی  وذلك للوقف على سلامة الأداء المالي للوح

                                                             
 .١٠٠ ص ،١٩٨٢ مقارنة، دراسة والدیمقراطیة، المحلي التنظیم جعفر، قاسم أنس محمد. د) ١(

(2) R. Chapus, Droit administratif général, 15eme éd., Tome 1, 
Montchrestien2001,, P. 441 



 

 

 

 

 
  

 ١١٨٥

ام والبن   ال الع اع الأعم ركات قط ة وش دات المحلی ة والوح ات العام وزارات والھیئ وك لل

ن                 د م ك للتأك ة وذل ة العام ن الخزان ا م ى دعم ي تتلق العامة والجھات ذات النفع العام الت

ن            ق م ة والتحق ل المختلف الات العم التزامھا بالقوانین واللوائح والتعلیمات المنظمة لمج

  . الاستخدام الأمثل لاعتمادات الموازنة العامة

ة والموضوعیة   ویطبق الجھاز أسالیب علمیة في الفحص والرقابة ویت       حرى الدق

ار          ن أث ا م ب علیھ ا ترت دوثھا وم باب ح في إبداء الرأي مع توضیح أھم الملاحظات وأس

ى            ي تحول دون الوصول إل ات الت ضعف والمعوق والتنبیھ إلى أوجھ القصور ومواطن ال

النتائج المرجوة لأداء كافة الوحدات المالیة والإداریة ومساعدة المسئولین على تلافیھا      

لحد منھا حتى یمكن حمایة أموال وممتلكات الدولة وحسن استخدامھا وتعظیم العائد     أو ا 

ة           وارد المالی ة الم یده وتنمی ام وترش من استثمارھا وذلك بالإضافة إلى ضبط الأنفاق الع

  .)١(وتحصیل المتأخرات المستحقة للخزانة العامة

  :لرقابتھ الخاضعة والجھات واختصاصاتھ الجھاز أھداف. أ

بات    یقع  زي للمحاس از المرك اتق الجھ ام     على ع ا القی رة منھ ال كثی ة   أعم بالرقاب

ة  بیة  المالی ة  والمحاس ذ  ومتابع ة  الخطة  تنفی ة،  القومی ة  للدول ات   أداء ومتابع الجھ

 شأن المخالفات في الصادرة القرارات على القانونیة للرقابة بالإضافة لرقابتھ، الخاضعة

  .الجھات تلك في املینالع شئون قرارات ومراجعة المالیة،

د  رت  وق ة  عب ة  الجمعی سمي  العمومی وى  لق شریع  الفت ة   والت س الدول ن  بمجل  ع

 المركزي الجھاز لرقابة المشرع أخضع إن: "بقولھا الجھاز لرقابة في الخضوع المناط

دات  للمحاسبات ي  الوح ألف  الت از   یت ا الجھ ة  الإداري منھ ات  للدول سات  والھیئ  والمؤس

                                                             
 .٢٢٤مرجع سابق، ص  الدولة، أموال على الرقابة الأحول، محمد محمد فتحي. د) ١(



 

 

 

 

 
  

 ١١٨٦

وم  جھة أیة وكذلك ع العامالقطا وشركات العامة ا  تق د  ضمان  أو بإعانتھ ى  ح ربح  أدن  لل

ا  ك   لھ ى ذل إن  وعل اط  ف ضوع  من ة  الخ از  لرقاب زي  الجھ بات  المرك ا  للمحاس انون   وفق للق

 سبیل على في القانون علیھا المنصوص الجھات ضمن الجھة دخول تحقق ھو المذكور

  .)١("لیھاإ للرقابة المشار الخضوع انتفي المناط تخلف فإذا الحصر

ة  من الإدارات عددا خلال من الرقابة في اختصاصاتھ الجھاز ویباشر ولى  المركزی  تت

ا،   المقررة  الاختصاصات  ممارسة  لرئیس الجھاز والإداري الفني الإشراف تحت منھا كل لھ

انون ا  ن ق ة م ادة الثالث ددت الم د ح ي  لوق دات الت ات والوح سابات الجھ زي للح از المرك جھ

  :ھ علیھا وھيیباشر اختصاصات

  .الوحدات التي یتألف منھا الجھاز الإداري للدولة، و وحدات الإدارة المحلیة .١

شآت        .٢ ركاتھ والمن ام وش اع الع ات القط ة وھیئ سات العام ة والمؤس ات العام الھیئ

ا    ستویاتھا طبق ة م ة بكاف شطة المختلف ي الأن ا ف ة لأي منھ ة التابع ات التعاونی والجمعی

  .للقوانین الخاصة بكل منھا

ام أو   .٣ خص ع ا ش ساھم فیھ ي ی ام والت اع الع ن شركات القط ر م ي لا تعتب شركات الت ال

ا            ة بم شركة من شركات القطاع العام أو بنك من البنوك المملوكة أسھمھا بالكامل للدول

  .من رأسمالھا% ٢٥لا یقل عن 

  .النقابات والاتحادات المھنیة والعمالیة .٤

  .قومیة والصحف الحزبیةالأحزاب السیاسیة والمؤسسات الصحفیة ال .٥

                                                             
، ١٢/٩/١٩٨٧، بتاریخ ١١٩ /٤٧/١رقم  الدولة بمجلس والتشریع الفتوى لقسمي العمومیة الجمعیة فتوى) ١(

یة العمومیة لمجلس الدولى، الموسوعةالإداریة الحدیثة، مبادئ المحكمة الإداریة العلیا وفتاوي الجمع
 ..١٩٩٥٫١٨٣، ١٩٩٤،الدار العربیة للموسوعات، القاھرة طبعة ٣٢الجزء 



 

 

 

 

 
  

 ١١٨٧

  .الجھات التي تنص قوانینھا على خضوعھا لرقابة الجھاز .٦

ى       .٧ انون عل نص الق ا أو ی أي جھة أخرى تقوم الدولة بإعانتھا أو ضمان حد أدنى للربح لھ

  .اعتبار أموالھا من الأموال المملوكة للدولة

  الجھاز المركزي للمحاسبات اختصاصات) ب(

زي للمح از المرك وم الجھ ة  یق وال العام ى الأم ة عل ي الرقاب ال ف دور فع بات ب اس

ة        ذه الرقاب ضمن ھ ساد، وتت ور الف تى ص د وش دار والتبدی ث والإھ ن العب ا م وحمایتھ

وف    ھ للوق عة لرقابت ات الخاض ة والمیزانی ز المالی ة والمراك سابات الختامی ة الح مراجع

ن     ادئ وال اً للمب ك وفق شاط، وذل ة الن ا لحقیق حتھا وتمثیلھ دى ص ى م بیة عل ظم المحاس

ق            ي تطبی صور ف ات والق اء والمخالف شأن الأخط ات ب المتعارف علیھا مع إبداء الملاحظ

أحكام القوانین واللوائح والقرارات، والتثبت من سلامة تطبیق النظام المحاسبي وصحة 

ي      دفاترھا وسلامة إثبات وتوجیھ العملیات المختلفة بھا بما یتفق والأصول المحاسبیة ف

  .)١(تائج المالیة السلیمةتحقیق الن

أن         ي ش صادرة ف رارات ال ن الق از ع ة الجھ ھ رقاب فرت إلی ا أس ى م افة إل وبالإض

  :المخالفات المالیة عما یلي

  .عدم الموافقة على بیع أو تأجیر الأموال الحكومیة إلا بطریقة المزاد العلني -

ع الحكوم                   - د م صول الطرف المتعاق ن إتاحة ح ود م ضمنھ العق ا تت ة طلب حذف م

  .على أیة دفعات مالیة، ما لم یكن ذلك مرتبطاً بإنجاز الأعمال المطلوبة

                                                             
 .  من قانون الجھاز المركزي للمحاسبات وتعدیلاتھ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ القانون رقم من الخامسة المادة) ١(



 

 

 

 

 
  

 ١١٨٨

تم          - ي ی ى الجزاءات الت ر، عل ع الغی طلب النص في العقود التي تبرمھا الحكومة م

  .توقیعھا في حالة التأخیر في تنفیذ الأعمال أو تورید الأصناف

تم               - م ی ا ل ة م ن جھة حكومی رح م د المقت ى التعاق ا   عدم الموافقة عل سیق بینھ  التن

  .وبین جھة أخرى

سبقة،          - بات الم عدم الموافقة على العقود الخاصة لرقابة الجھاز المركزي للمحاس

م              اً بحك وب التزام ة عی ن أی ت م و خل ى ل ا حت إذا لم یوافق بھا الجھاز قبل إبرامھ

  .القانون في ھذا الشأن

از المركزي للمحاسبات موضوعیا     اختصاصات  تقسیم  ویمكن  ي  الجھ ا  الت  تتناولھ

  :رقابتھ

  :المالیة الرقابة دور الجھاز في  -

ى    . ١ رادات الرقابة عل ة    إی صرفات الدول بات      :  وم زي للمحاس از المرك ث یباشر الجھ حی

 من والتثبت والتفتیش، وذلك من خلال المراجعة رقابتھ على الإیرادات والمصرفات،

بیة واللوائح المحا للقوانین المالیة التصرفاتعدم مخالفة كافة  ة  س ررة  والمالی  المق

  .العامة للموازنة العامة والقواعد

ة . ٢ املین  شؤون  مراقب رارات      یراجع :الع بات الق زي للمحاس از المرك  الخاصة  الجھ

انون  ھذا بالمادة الثالثة من المشار إلیھا بالجھات العاملین بشؤون ت  الق ن  والتثب  م

  . )١(اتوالقرار والقوانین واللوائح العامة للموازنة مطابقتھا

                                                             
 .وتعدیلاتھ ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ المادة الثالثة من القانون رقم) ١(



 

 

 

 

 
  

 ١١٨٩

ق       :رقابة المخازن الحكومیة  . ٣ لامة تطبی ى س بات عل زي للمحاس  یحرص الجھاز المرك

 أسباب والصرف، ودراسة التورید ومستندات وسجلات اللوائح والأنظمة الموضوعیة

دس  أو یتلف ما ا،  یتك ا   بھ ازن  نظرا لم ة  للمخ ن الحكومی ة   م ا  أھمی ھ  ولم ن  تحوی  م

 .)١(وال العامةالأم من كبیرا جانبا تمثل موجودات

  :الأداء وتقییم الخطة تنفیذ  متابعة-

ویم  الخطة تنفیذ مجال الجھاز المركزي للمحاسبات في یباشر ة  الأداء وتق  الرقاب

 الجھاز ویتولى .والفعالیة والكفایة الاقتصاد معاییر أساس على العام المال على استخدام

 تحسین إلى التي تھدف للدولة اعیةالاقتصادیة والاجتم التنمیة أھداف خطة تنفیذ مراقبة

 للتنبیھ المستھدف إلى تحقق ما بنسبة متقاربة، وذلك فترات القومي على الاقتصاد وضع

 المناسب تتطلب الرقابة على كفایة الأداء من الوقت وتداركھ في التنفیذ في قصور أي إلى

 من عالیة درجة على یتم أن التنفیذ الأھداف، والتأكد من لتنفیذ المستمرة الجھاز المتابعة

  .)٢(الكفایة

  :المخالفات المالیة شأن في الصادرة القرارات على القانونیة  الرقابة-

ي    تعتبر من أھم وسائل الجھاز المركزي للمحاسبات في صاصاتھ ھ ممارستھ اخت

ع  ات  تتب ة      المخالف از بمراجع وم الجھ ث یق ة؛ حی رارات  المالی صادرة  الق ن  ال ات  م  الجھ

ھ الخاضعة لرقا  ي  بت أن  ف ات  ش ة  المخالف ي  المالی ع  الت ا،  تق ك  بھ د  وذل ن  للتأك أن  م

سئولیة  وأن المخالفات لتلك بالنسبة اتخذت قد المناسبة الإجراءات ا  الم د  عنھ ددت  ق  ح

  .)٣(ارتكابھا عن المسئولین محاسبة وتمت
                                                             

 .خامسة من القانون ذاتھالمادة ال) ١(

 .٣٣٤مرجع سابق، ص الدولة، أموال على الرقابة الأحول، محمد محمد فتحي. د) ٢(

 .. وما بعدھا٤٣العوضي العوضي عثمان، الرقابة القانونیة على مالیة الدولة، مرجع سابق، ص . د) ٣(



 

 

 

 

 
  

 ١١٩٠

ة             ن المحكم صادرة م ام ال ي الأحك ن ف كما یحق للجھاز المركزي للمحاسبات الطع

ال  القائمین وعلى المالیة، بشأن المخالفاتالتأدیبیة  ات   بأعم سكرتاریة بالجھ اة  ال  مواف

از  صورة  الجھ ن  ب رارات  م ام  الق ي   والأحك صادرة ف أن  ال ات  ش ة  المخالف ور  المالی  ف

  .صدورھا

 :العام المال حمایة في الجھاز تواجھ التي المعوقات) جـ(

لا  لعاما المال في حمایة الجھاز المركزي للمحاسبات ھام دور إن د  ف ن وجود    ب م

ة  الجوانب كافة معوقات تعترض إحكام رقابتھ على ال  المتعلق ام  بالم وفیر  الع ة   وت الحمای

ة ضوع    اللازم ن الخ ة م سات الدول ض مؤس تثناء بع ات اس ذه المعوق م ھ ل أھ ھ، ولع ل

 الرقابي دوره اكتمال في واضحا لرقابة الجھاز المركزي للمحاسبات، حیث یُعد ھذا خللا

  .)١(العام المال حمایة على عكس سلباین مما

رى ض وی ھ بع ون الفق ب إلا یك اك یج ة ھن ین تفرق زة ب ة أجھ   أو  الدول

تثناء  بعض  اس ذي   ل ساتھا، وال ر  مؤس تثناءً  یعتب املین  اس ا  للع ن  فیھ از   م ة الجھ  رقاب

بات،  المركزي ك  للمحاس ا  وذل ھ  لم ذا  یؤدی تثناء  ھ ن  الاس لال  م ساواة   إخ دأ الم ام  بمب  أم

ر  الذيالقانون، و ن  یعتب ادئ  م ضاع    مب ث أن إخ اتیر، حی ع  الدس سات  جمی ة  مؤس  الدول

سة  بمھامھ القیام النواب من لمجلس الجھاز المركزي للمحاسبات یمكن لرقابة ي   الرئی ف

ة  ى  الرقاب ال عل ام الم نص  الع اً ل ي  وفق ادة الأول ن الم انون م زي   ق از المرك الجھ

  .)٢(للمحاسبات

                                                             
 الثالث، العدد برلمانیة، ات، كراسةللمحاسب المركزي والجھاز الشعب مجلس بین العلاقة البنداري، جلال. د) ١(

 .٧٢ ص ،٢٠٠١

 .٤٥٦ ص السابق، مرجع العام، المال حمایة في والأمنیة القانونیة الموسوعة قطب، محمد. د) ٢(



 

 

 

 

 
  

 ١١٩١

  :التأدیبیة بالأحكام الطعن مركزي للمحاسبات فيالجھاز ال حق تعترض معوقات) د(

ن           ي الطع بات ف زي للمحاس از المرك ق الجھ ي تعترض ح ات الت م المعوق ن أھ وم

 شأن في بالأحكام الصادرة الجھاز إخطار عن الإداریة الجھات بالأحكام التأدیبیة تقاعس

د  قبل انقضاء بھا وقعت التي المالیة المخالفات ن  مواعی ررة،  الطع ا  المق ؤدي  مم ى  ی  إل

 . مبرر لھا وجد إذا الأحكام تلك في بالطعن حق الجھاز سلب

ى  فیتعین  ة  عل ة  الجھ ار  إذاً الإداری از  إخط صرفھا  بنتیجة  الجھ ي  ت ات  ف  المخالف

از  لرئیس المالیة، ویكون ي  الجھ ذه  ف ة  ھ ب  الحال ا  أن یطل شاء  م ن  ی ات  م  وأوراق بیان

داء  ھ  لإب إذا  رأی یس  اعترض  ف لال   رئ از خ د  الجھ رر  الموع ون  وھو  المق ا  ثلاث ن  یوم  م

د  الإداریة الجھة من الصادر فإن القرار إلیھ، الأوراق ورود تاریخ ر  یع ائم  غی ون  ق  ویك

  .)١(التأدیبیة المحاكمة إلى المتھم إحالة المتعین من

 نتیجة تقاعس العام المال ھدر في تتسبب قد التي المطولة بالنظر إلى الإجراءات

ار  عن الإداریة الجھات از  إخط زي  الجھ بات،  المرك وات   للمحاس د ف دد  وتھدی ن،  م  الطع

دھا   والمخالفات بالجرائم خاصة محاكم إنشاء تم لو حبذا ي ترص بات  أجھزة  الت  المحاس

سا،  في بھ معمول ھو بما أسوة ث  فرن ة   حی وم محكم بات  تق ستندات  بفحص  المحاس  الم

سابات  في الموصوفة والنفقات الموارد من صحة المیداني المستوى على والتحقق  الح

ة،  اون  العام ع  وتتع ان  م ة  البرلم ذ   والحكوم ى تنفی وانین  عل ة،  الق ضي  المالی ي  وتق  ف

  .)٢(مراحل عدة على وقضائھا العموم، المراجعین حسابات

                                                             
 ١٢ موضوع، بتاریخ – قضائیة، الدائرة الرابعة ٥٩ لسنة ١٩١٠٦المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ) ١(

  :، متاح علي قوانین الشرق، علي الرابط التالي، أحكام غیر منشورة٢٠١٦مارس 

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/385297  

 .٤٥٨ ص السابق، مرجع العام، المال حمایة في والأمنیة القانونیة الموسوعة قطب، محمد. د) ٢(



 

 

 

 

 
  

 ١١٩٢

  :الإداریة الرقابة  ھیئة-٢

ي              صفة خاصة ف ة ب ة الإداری ة والرقاب صفة عام ة ب ولتعزیز دور الأجھزة الرقابی

ساد   ة الف ام    مكافح شرع ع تجاب الم د اس ام، فق ال الع ى الم اظ عل ، )١( ٢٠١٤والحف

ة            صیة الاعتباری ة بالشخ ة الإداری ة الرقاب ا ھیئ ستقلة ومنھ ات الم ع الھیئ رف بتمت واعت

  .الاستقلال ھذا لتأكید اللازمة الضمانات ومنحھا والإداري والمالي الفني والاستقلال

ة   شف وتتولي ھیئة الرقابة الإداری ن  يوالتحر  الك باب  ع صور  أس ي  الق ل  ف  العم

اج  ل   والإنت ي تعرق سیر  الت تظم  ال ة،  للأجھزة  المن راح  العام ائل  واقت ا،  وس ن   تلافیھ وع

ات     المخالفات اء مباشرتھم لواجب المالیة والإداریة والجنائیة التي تقع من الموظفین أثن

  .وظائفھم

  :اختصاص ھیئة الرقابة الإداریة في سبیل حمایة المال العام

ة تباشر ة   ھیئ ة  الرقاب ا  الإداری انون  طبق شائھا  لق ن  مجموعة  إن صاصات  م  الاخت

 التابعة والشركات العامة والمؤسسات العامة وفروعھ، والھیئات الجھاز الحكومي على

ا  ات  لھ ة والخاصة   والجمعی اع  وأجھزة  العام اص  القط ي  الخ الا  تباشر  الت ة،   أعم عام

 المال العام على للرقابة ،)٢(الوجوه من وجھ بأي فیھا الدولة تسھم التي وكذلك الجھات

  .الفساد ومكافحة وحمایتھ
                                                             

 تلك وتتمتع الرقابیة المستقلة والأجھزة الھیئات القانون یحدد ":على ٢٠١٤ دستور من ٢١٥ المادة صتن) ١(
 مشروعات في رأیھا ویؤخذ والإداري، والاستقلال الفني والمالي الاعتباریة بالشخصیة والأجھزة الھیئات
العامة  والھیئة المركزي البنك والأجھزة، الھیئات تلك من وتعد عملھا المتعلقة بمجال واللوائح القوانین
 ".الإداریة الرقابة وھیئة للمحاسبات المركزي والجھاز المالیة للرقابة

  تم٢٠١٧ لسنة ٢٠٧بموجب القانون رقم  تعدیل ھذه المادة تم ١٩٦٤ لسنة ٥٤ رقم القانون من) ٤( المادة) ٢(
 الھیئة مباشرة : "نصھا والتي) ١١(المادة  المعدل القانون في الھیئة اختصاصات نطاق تعدیل

 الأعمال وشركات قطاع العام والقطاع العامة والھیئات الدولة، أجھزة كافة على الرقابة اختصاصاتھا في
 مالھا رأس في تسھم أو الدولة علیھا أو تشرف تراقبھا أو تدیرھا أخرى جھة وأي العامة، المرافق وكافة

= 



 

 

 

 

 
  

 ١١٩٣

ة  كل بتشكیل یصدر " :على ٢٠١٤ دستور من ٢١٦ المادة  تنص از   أو ھیئ جھ

ة   استقلالھا، وضمانات عملھا ونظام اختصاصاتھا یحدد قانون، رقابي ة اللازم  والحمای

  ...".والاستقلال ادالحی لھم یكفل بما الوظیفیة، أوضاعھم وسائر لأعضائھا،

وم  ي     وتق ة ف ة الإداری ة الرقاب ذه  مباشرة  ھیئ صاصات  ھ ي  الاخت بیل  ف ق  س  تحقی

 ٥٤ رقم القانون لأحكام وفقا وذلك العام، المال حمایة تحقق التي الأھداف مجموعة من

  :)١(وتتمثل ھذه الأھداف فيوتعدیلاتھ،  ١٩٦٤ لسنة

ث  .١ باب  وتحري  بح صور  أس ي  الق ل  ف اج  العم ن  وال والإنت شف ع وب  ك نظم  عی  ال

ة  الإداریة ة  والفنی ي  والمالی ل  الت تظم   تعرق سیر المن ة  للأجھزة  ال راح  العام  واقت

 . تلافیھا وسائل

 . القوانین تنفیذ متابعة .٢

ي  الإھمال القوانین أو مخالفة عن المواطنون یقدمھا التي الشكاوى بحث .٣  أداء ف

 . ومقترحاتھم الوظیفة، واجبات

  .من العاملین تقع التي والفنیة والمالیة اریةالإد المخالفات عن الكشف .٤

= 
 وفي المذكورة الجھات لصالح أعمالھ تباشر التي الخاص وحدات القطاع وكذلك الوجوه، من وجھ بأي

  ". القومي الأمن لمقتضیات مراعاة وأجھزتھا الدفاع وزارة عدا ھذه الأعمال، حدود
 
  :وھي ،٢٠١٤ لعام الھیئة لقانون المعدل القانون من) ٧( المادة بموجب جدیدة أھداف إضافة تم) ١(

 والأجھزة الھیئات من مع غیرھا بالمشاركة الفساد، كافحةلم الوطنیة الإستراتیجیة تنفیذ ومتابعة أ، وضع
 سبل وطرح بمخاطر الفساد، المجتمعیة التوعیة على والعمل والشفافیة النزاھة قیم نشر ، المعنیة، ب

 رئیس موافاة ، المدني، ت المجتمع ومنظمات الھیئات الأجھزة المعنیة كافة مع ومكافحتھ لمنعھ التعاون
 ن م یطلبونھ بما والمحافظین، والوزراء مجلس الوزراء ورئیس النواب، مجلس ورئیس الجمھوریة،

 في رئیس الجمھوریة، من بھا القیام الھیئة إلى یعھد أخرى مھام أیة وكذا أو دراسات، معلومات أو بیانات
 رقم ونالقان لأحكام للخاضعین الدوریة التحریات إجراء ، ، ث.القانون ھذا في الواردة اختصاصاتھا حدود
 الدولة في المسئولین مصالح تعارض حظر شأن في ٢٠١٣لسنة  ١٠٦



 

 

 

 

 
  

 ١١٩٤

صاصا       ام اخت ال الع ى الم دوان عل یلا  وتعد جرائم الع ة  أص ة  لھیئ ة  الرقاب  الإداری

ة  بأجھزة العاملین من وتقع جمیعھا داتھا  الدول صادیة  ووح ن  أو الاقت ع   مم املون م  یتع

ال  ىعل  الاستیلاء وتسھیل جرائم الاختلاس، لاستیلاء ":وتشمل الجھات ھذه ام،   الم الع

 ".التورید عقود في عن إھمال، الغش أو عمدا كان سواء العام بالمال التربح، الإضرار

ات  بعض  مع بالتنسیق ضبطھا وھناك جرائم یتم ولى   الجھ ي تت دورھا  الت ا  ب  وفق

 التھرب الضریبي، التھرب ":وتتمثل تلك الجرائم في الآتي الضبط أعمال لاختصاصاتھا

 ".العامة بالصحة المتعلقة التجاري، الجرائم الأموال، الغش لغس الجمركي، جرائم

 :الفساد ومكافحة العام المال حمایة مجال في الھیئة عمل تحكم التي الأطر

  :التشریعي  الإطار-١

ات  تنظم التي القوانین من حزمة المصري المشرع وضع  والأجھزة  أعمال الجھ

 الكثیر تجریم تضمنت منظومة تشریعیة وضع كما الفساد، مكافحة منع مجال في العاملة

 :یأتي ما التشریعات ھذه أھم ولعل الأمم المتحدة، اتفاقیة أوردتھا التي الفساد جرائم من

انون  .١ ات  ق صادر  العقوب انون  ال م  بالق سنة  ٥٨ رق ھ ١٩٣٧ ل اب  "وتعدیلات  الب

 .الثاني الكتاب الثالث والرابع من

انون  .٢ ة  الإجراءات  ق صادر الجنائی انون  ال م  بالق سنة   ١٥٠ رق  ١٩٥٨ل

 .وتعدیلاتھ

 ١٩٥٨ لسنة ١١٧رقم  التأدیبیة والمحاكم الإداریة النیابة تنظیم إعادة قانون .٣

 .وتعدیلاتھ

 . وتعدیلاتھ ١٩٦٤لسنة  ٥٤ رقم الإداریة الرقابة ھیئة تنظیم إعادة قانون .٤

  .وتعدیلاتھ ١٩٦٤لسنة  ١١٨ رقم والإدارة للتنظیم المركزي الجھاز قانون .٥



 

 

 

 

 
  

 ١١٩٥

انون  ١٩٦٨ لسنة ١١ رقم المشروع غیر لكسبا قانون .٦ م  المعدل بالق  ٦٢ رق

 .١٩٧٥ لسنة

 العامة أنشأت الإدارة :وتعدیلاتھ ١٩٧١ لسنة ١٠٩ رقم الشرطة ھیئة قانون .٧

م  القرار الجمھوري بموجب العامة الأموال لمباحث سنة  ١٠ رق م  ١٩٨٤ ل  وت

صاصاتھا  أعمالھا تنظیم ب  وتحدید اخت رار  بموج ر  ق م  ةالداخلی  وزی  ١٦٧ رق

 . ١٩٨٥لسنة 

 .وتعدیلاتھ ١٩٧٢ لسنة ٤٦ رقم القضائیة السلطة قانون .٨

 .وتعدیلاتھ ١٩٧٢ لسنة ٤٧ رقم الدولة مجلس قانون .٩

 .٢٠١٥ لسنة ١٨ رقم المدنیین العاملین قانون .١٠

 . وتعدیلاتھ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ رقم للمحاسبات المركزي الجھاز قانون .١١

 .وتعدیلاتھ ١٩٩١ لسنة ٥ رقم القیادیة الوظائف قانون .١٢

م  وتعدیلاتھ ٢٠٠٢ لسنة ٨٠ رقم الأموال غسل قانون .١٣ سنة  ٣٦ بالقانون رق  ل

٢٠١٤ . 

 .وتعدیلاتھ ٢٠٠٣لسنة  ٨٨ رقم المصرفي والجھاز المركزي البنك قانون .١٤

 . ٢٠٠٥  لسنة٣ رقم الاحتكاریة الممارسات ومنع المنافسة تنظیم قانون .١٥

 .٢٠٠٩ لسنة ١٠ رقم ةالمالی العامة للرقابة الھیئة إنشاء قانون .١٦

 .٢٠١٣  لسنة١٠٦ رقم الدولة في المسئولین مصالح تعارض حظر قانون .١٧

انون  .١٨ م  الق سنة  ٧٥ رق ي  ١٩٦٣ ل أن  ف یم  ش ة  تنظ ة   ھیئ ضایا الدول دل  ق  المع

  .، وغیرھا من القوانین١٩٨٦ لسنة ١٠ رقم بالقانون



 

 

 

 

 
  

 ١١٩٦

ال التدابیر و تغطي أن المصریة التشریعات من وغیرھا القوانین ھذه وتكاد  الأفع

ى   والتي الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة بمقتضى المجرمة ز عل ة  ترك ال  حمای  الم

ام  ة  وأداء الع ة  الوظیف ن  العام ساد  م د  الف وال   ورص ب الأم صلة  وتعق ن  المتح ال  م  الأفع

 .البیان سالفة التدابیر في اتخذه المشرع الذي والمنھج یتفق ما وھو الإجرامیة

   :المؤسسي  الإطار-٢

 .عامة رقابة ویمثل الإداریة الرقابة ھیئة جھاز

ة  أجھزة ة  رقاب ا  خارجی ة  الأجھزة  وتمثلھ از  (:التالی زي  الجھ بات،   المرك للمحاس

والإدارة،  للتنظیم المركزي ، الجھاز)المالیون المراقبون( المالیة وزارة ووحدات أجھزة

ة  ة  ھیئ ة، إدارة  النیاب سب  الإداری ر  الك شروع، الإدارة  غی ة ا الم  الجرائم  لمكافحة  لعام

ة  غسل مكافحة ، وحدة)الداخلیة وزارة(العامة  صریة  الأموال، الھیئ ة  الم ة  العام  للرقاب

 ).المصرفیة غیر المالیة

 الفساد لمكافحة اللجنة الوطنیة  أنشئت:الفساد لمكافحة الوطنیة التنسیقیة اللجنة

ب  رار  بموج یس  ق م   رئ وزراء رق سنة  ٢٨٩٠ ال دل  ٢٠١٠ ل ال  والمع سنة   ٤٩٣ قرارب ل

 والإداریة المحلیة التنمیة من وزیر كل وعضویة الوزراء مجلس رئیس برئاسة ٢٠١٤

ة  ھیئة ورئیس الإداریة النیابة ورئیس ھیئة العدل ووزیر ین   الرقاب ة وممثل ن  الإداری  ع

ة  والمخابرات الخارجیة ووزارة الداخلیة وزارة از  و العام زي  والجھ بات  المرك  للمحاس

  .العامة والنیابة الأموال غسل مكافحة ووحدة



 

 

 

 

 
  

 ١١٩٧

  الخاتمة
  

د    شعوب، فق ـاة ال ـي حی ـة ف ة بالغ ن أھمی ة م وال العام ھ الأم ي ب ا تحظ رًا لم نظ

دول             ن ال ا م صر وغیرھ سا وم ي فرن ة ف توریة والقانونی شریعات الدس حرصت معظم الت

وال           ـك الأم ة لتل ب الحمای ي توج د الت ف   . على تضمین نصوصھا كثیر من القواع م تق ول

ث          ك، حی الدول عند إعداد التشریعات القانونیة وصیاغتھا، بل قامت بما ھـو أكثر من ذل

ا           صة فنیً اكم المتخص ات، والمح ات والإدارات، والنقاب ن الأجھزة والھیئ أنشأت العدید م

صر       ي م ا ف ة ومنھ وال العام از وإداریًا وقضائیًا بحمایة الأم  للمحاسبات،  المركزي  الجھ

  .ریةالإدا الرقابة وھیئة

ا        ة وقوتھ اس الدول ع وأس ة المجتم ومن خلال بحثنا نجد أن المال العام ھو دعام

ذ    شرع بالأخ ي الم م نوص ن ث وة وحزم   –وم ل ق سھ   – بك ھ نف سول ل ن ت ل م د ك ى ی  عل

ضة                   ى نھ ل عل ام، والعم ال الع ق بالم ي تلح ا للأضرار الت ام وفقً ال الع الاعتداء على الم

دول ال          صـاف ال ـي م ھ ف د         المجتمع وجعل الي، وق ي ظل الوضع الح صوصًا ف ة وخ متقدم

ى النحو           ك عل یات وذل ن التوص ى مجموعة م خلصت إلى جملة من النتائج، بالإضافة إل

  :الآتي

  :النتائج: أولًا

وض،     .١ ض الغم ھ بع ا زال یكتنف ام م ال الع انوني للم وم الق د المفھ ع أن تحدی الواق

ھ تعری          ضع ل ت أن ت شریعات حاول دیر    علي الرغم من أن بعض الت ددًا، وج ا مح فً

وم         یع مفھ و توس دًا نح ا متزای ضائیًا إداریً ا وق ا فقھیً ة اتجاھً ة أن ثم بالملاحظ

ام  (ومشتملا عبارة    ھ          )المال الع ر ب ذي تم ستمر ال ن التطور الم ا م ك انطلاقً ، وذل

ق      ن المراف دة م واع عدی د وأن ور متزای ي ظھ ا أدي إل رة، م ات المعاص المجتمع



 

 

 

 

 
  

 ١١٩٨

یع قاع         م توس ن ث ي        العامة، وم یلة الت ا الأداة والوس ة، باعتبارھ وال العام دة الأم

ة والأشخاص      عن طریقھا تحقق مھامھا المتعلقة بالمصلحة العامة، كما أن الدول

ام        ال الع ي الم صول عل ة للح رق القانونی ض الط ك بع ة تمل ة العام  –الاعتباری

ولاً   ا أو منق وم     –عقاریً ي تق شاط الت ة الن ي ممارس ھ ف تعانة ب ك بالاس ھ،  وذل ب

 .وتمكینھا من تحقیق الأھداف

أوضحت الدراسة أن الجھود التي بذلت من قبل فقھاء وشراح القانون في فرنسا       .٢

اد            تم الاعتم بھدف الوصول إلى نظریة عامة للأموال العامة وإیجاد معیار محدد ی

ة            ى نظری ن تبن فرت ع ة والخاصة، أس ة العام علیـھ فـي التفرقة بین أموال الدول

مـوال العامة تقوم على التفرقة بین أموال الدولة وتصنیفھا إلى أموال  تقلیدیـة للأ 

ة       ا للتفرق ة أساسً صلحة العام عامة وأخرى خاصـة، وجعلت من معیار تحقیق الم

ذ                . بینھما ا أخ سا، كم ة فرن ك النظری شریعاتھا بتل ذت ت ومن أوائل الدول التـي أخ

شریعات        ب الت ذلك أغل صري وك شرع الم م . بھا الم ذ     وأن أھ ى الأخ ب عل ا یترت  م

شدة            صراحة وال از بال اص یمت بتلك النظریة تمتـع الأمـوال العامة بنظام حمایة خ

 .وعدم التھاون

اثرة             .٣ اءت متن ة ج ة الإداری ة بالحمای ة المتعلق صوص الإداری أكدت الدراسة إن الن

ومتشعبة في عدد كبیر من القوانین والتشریعات، لكن الغایة من الحمایة الإداریة 

وال          ھي ذه الأم صیانة ھ ة ل ال اللازم ة الأعم ق كاف  الحفاظ على المال العام وتحقی

ب           ة تترت دة عام ا قاع د باعتبارھ الإحلال والتجدی زام ب وإصلاحھا، إلى جانب الالت

ة            اذ كاف لطة اتخ لإدارة س ا أن ل وال، كم ك الأم ا لتل ة وإدارتھ على مسؤولیة الدول

ا      داء أو خطر سواء      الإجراءات والقرارات اللازمة لحمایة الم ن أي اعت ام م ل الع

  كان على شكل إجراء إداري أو على شكل إجراء تنظیمي لاستعمال المال العام



 

 

 

 

 
  

 ١١٩٩

ي تمارسھا أجھزة              .٤ ة الت ة المالی ق الرقاب ن طری ساد إلا ع ـن الف لا تأتي الوقایة م

ة       ة ممثل رقابیة متخصصة، إلى جانب رقابة السلطة التشریعیة، والسلطة التنفیذی

وزارة ا ن    ب ا م ضائیة، وغیرھ سلطة الق ة ال ـیط، ورقاب ـة ووزارة التخط لمالی

 .الأجھزة الرقابیة المتخصصة

ات المستقلة   ، فصلا ٢٠١٤ المصري  تضمن الدستور .٥ ة  والأجھزة  للھیئ  من  الرقابی

ع تلك المواد  ، حیث تضمنت )٢٢١( المادة حتى) ٢١٥( المادة ة   الأجھزة  تمت الرقابی

ة،  بالشخصیة  ي  قلالوالاست  الاعتباری الي  الفن ا  ویؤخذ  والإداري، والم في   رأیھ

وانین  مشروعات وائح  الق ة  والل ا،  بمجال  المتعلق نح  عملھ  ضمانات واستقلالیة   وتم

ة  ا  لأعضائھا  وحمای ل  بم اد  لھم  یكف ین  والاستقلال،  الحی ة   ویع یس الجمھوری  رئ

 ولا ،واحدة للتجدید لمرة قابلة سنوات أربع لمدة النواب مجلس موافقة بعد رؤسائھا

انون،  المحددة  الحالات منصبھ إلا في من منھم أي یعفي د  بالق ك  من  وتع ات  تل  الھیئ

 .الإداریة الرقابة وھیئة للمحاسبات، المركزي الجھاز

 الفساد فالوقایة من العام، المال حمایة في الأول الدفاع خط الإداریة الرقابة تعتبر .٦

 خلال من الإدارة الرقابة رسوتما عنھ، الكشف من بكثیر أسھل والمالي الإداري

ا   عدة ا  مراحل، منھ سب  ھو  م ي  اللحظة  بح تم  الت ا  ت ا    فیھ ة، فمنھ ة الرقاب  عملی

ة  سبقة،  الرقاب ة  الم ة،  والرقاب ة   المتزامن ة اللاحق ة داخل     والرقاب ة الذاتی والرقاب

  .الإدارات

  :التوصیات: ثانیًا

ف          .١ ال   نناشد  المشرع المصري بالعمل علي التدخل من أجل وضع تعری دد للم مح

ة،           ة التقلیدی ـا النظری ـد علیھ ي تعتم ة الت العام یكون خالیًا من فكرة المنفعة العام

ر     دھا تتغی ث نج ر، حی دیدة التغی ة وش رة مرن ة فك ة العام رة المنفع ك لأن فك وذل



 

 

 

 

 
  

 ١٢٠٠

ي      ا ف ة، أم ة البحت افع الإداری ي المن صرھا ف م ح دیمًا ت ان، فق زمن والمك ر ال بتغی

 .فھومھاالوقت الحاضر فقد اتسع م

ن           .٢ د م فاء مزی ـة لإض ـدیلات اللازم ـراء التع نوصي المشرع المصري ضرورة إج

ة    ام ملكی انون الع خاص الق د أش ة، أو لأح ة للدول وال المملوك ى الأم ة عل الحمای

ضاً           نص ای ادم، وال سابھا بالتق واز اكت دم ج ى ع راحة عل ـنص ص ة، وال خاص

ة  صراحة على عدم جواز توقیع الحجز علیھا أسوة بأموا   ا العام ع   . لھ سجامًا م ان

سي        شرع الفرن ھ الم ب إلی وال         . ما ذھ ى أم انوني ینظر إل ام ق اد نظ ن إیج د م فلاب

دف               دة والھ ا واح ة منھ سـھا، فالغای الدولة من منظور واحد یكفل لھا الحمایـة نف

  . منھا واحد ھو تحقیق المصلحة العامة

ات المالی        .٣ الغ الغرام یم مب ادة تقی صري بإع ة   نوصي المشرع الم ررة كعقوب ة المق

ب مع حجم         بدیلة عن عقوبة الحبس في جـرائم المال العام وتعدیلھا بحیث تتناس

 .الضرر الناتج عن الجریمة

وع            .٤ ة وق نوصي المشرع المصري بالعمل علي توحید النصوص القانونیة في حال

ة         ة حال شدید العقوب الفعل من موظف عام أو ممن لا تتوافر فیھ ھذه الصفة  مع ت

ن       توافر ة م ن الدول  صفة الموظف العام أو حالة وقوع الاعتداء مقترنا بجرائم أم

 .جھة الخارج أو من جھة الداخل

زة     .٥ ى أداء الأجھ ة عل ة الالكترونی ة المالی ل الرقاب ة بتفعی زة الرقابی د الأجھ نناش

ق          ذي یحق در ال ة بالق ن كافی م تك ة ل ة التقلیدی ة المالی ث أن الرقاب ة حی الإداری

ات الرقا ا      طموح ة إلیھ ام الموكول ي أداء المھ ق ف ق الأداء یتحق ة، إذ أن تحقی ب

ل           ا، وتفعی ا وكفایتھ ن أدائھ د م یستوجب الرقابة والإشراف والتوجیھ علیھا للتأك

ن    ستوى الأم ن م ق م ة للتحق عة للرقاب ات الخاض ى الجھ ة عل ة الإلكترونی الرقاب



 

 

 

 

 
  

 ١٢٠١

داف   المعلوماتي للبنیة الإلكترونیة ومدى الكفاءة التشغیلیة لل   ق الأھ نظم في تحقی

المعدة من أجلھا من خلال فحص الأنظمة والبرامج والتطبیقات الإلكترونیة، وكذا  

ة   ة الحمای ویم درج ة، وتق ات الإلكترونی ائط والملف ات والوس دة البیان ص قاع فح

ة           ة وقابل حیحة وكامل ة ص ة بطریق ا محفوظ ن أنھ د م ات للتأك سریة للبیان وال

 .ا تقویم خطة للطوارئالاستخدام الإلكتروني، وكذ

ة             .٦ ة مالی ي فرض رقاب صص ف ابي متخ نوصى المشرع المصري بأنشاء جھاز رق

ق    ستقلة لتحقی ضائیة م سلطة ق ھ ب ة أداء والحاق ة ورقاب ة والكترونی وقانونی

ة لان        ة بالدول سلطات العام دى ال ھ لإح دم تبعیت ة وع ة التام شفافیة والحیادی ال

ي      ز عل ھ تترك وط ب ة المن ام الرقابی ة    المھ ة والقانونی ة المالی رض رقابت  ف

  . والالكترونیة علي الأجھزة والادارات التابعة للسلطة التنفیذیة محل الرقابة

  



 

 

 

 

 
  

 ١٢٠٢

 )١(قائمة المراجع 

  

 : المراجع العربیة/ ١

ة     : إبراھیم أحمد الشرقاوي  .١ اً، دار الجامع دنیاً وجنائی ا م الأموال العامة وحمایتھ

  .٢٠١٠الجدیدة، الإسكندریة، 

راھ  .٢ اويإب د طنط ة  : یم حام ام، المكتب ال الع ة والم ى الوظیف داء عل رائم الاعت ج

  .٢٠٠٠القانونیة، القاھرة، 

یحا   .٣ شر،      : إبراھیم عبد العزیز ش ة للطباعة والن دار الجامعی انون الإداري، ال الق

  .م١٩٩٤

شر،   .٤ ة والن ارف للطباع شأة المع ة، من وال العام ـ، الأم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٦، الإسكندریة

ارف،     .٥ شأة دار المع ة، من توریة العام ادئ الدس ـ، المب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٠٦الإسكندریة، 

انون الإداري        .٦ ي الق یط ف ي، الوس د عل راھیم محم شاط الإداري  "إب ة  " الن جامع

 .م١٩٧٧المنوفیة، كلیة الحقوق، 

ن               .٧ رم ب ن مك د ب دین محم سان     أبو الفضل جمال ال صري، ل ي الم منظور الأفریق

 .ه١٤١٠، الطبعة الأولي، سنة ١١، المجلد )بیروت(العرب، مطبعة دار صادر 

                                                             
   مع حفظ الألقاب العلمیة - ١



 

 

 

 

 
  

 ١٢٠٣

مھدي المخزومي، . د: أبي عبد الرحمن الخلیل الفراھیدي، كتاب العین، تحقیق      .٨

 .١٩٨٨إبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھلال، القاھرة، الجزء الثامن، . د

ة  (لمنفعة العامة في نزع الملكیة الخاصة فكرة ا : أحمد الموافي  .٩ ة الموازن ) نظری

 .م١٩٩٢دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

ا،     .١٠ ى أعمالھ ة عل لإدارة العام ة ل ة الذاتی ازي، الرقاب ین حج سید عوض د ال أحم

اھرة،   ة الق وراه، جامع الة دكت ة، رس ة مقارن د .٦٠١، ص١٩٩٥دراس محم

  .١٩٩٠ أھداف المحاسبة القومیة، الفیومي،

أحمد حافظ نجم، القانون الإداري، دراسة قانونیة لتنظیم ونشاط الإدارة العامة،  .١١

ا،  ائلھا وامتیازاتھ ة ووس الیب الإدارة العام اني، أس زء الث م، دار ١٩٨١الج

 . الفكر العربي

ة         .١٢ ضة العربی وال، دار النھ ى الأم داء عل رائم الاعت و خطوة، ج د شوقي أب ، أحم

١٩٩٤.  

انون   : أحمد عبد الحمید السید    .١٣ حمایة الأموال العامة في الشریعة الإسلامیة والق

  .٢٠١٤الجنائي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

ضاء          .١٤ ي ضوء الق أسامة عثمان، الموسوعة القضائیة في أملاك الدولة العامة ف

  .م٢٠٠٤والفقھ، منشأة المعارف، 

  . لكویتي، المطبعة العصریة، بدون تاریخبكر القباني، القانون الإداري ا .١٥

ین    .١٦ ة، ب ة مقارن امیم، دراس ة للت ة القانونی ومي، الطبیع د البی ومي محم البی

ة        وراه، كلی الة دكت الشریعة الاسلامیة وبعض الانظمة الوضعیة المعاصرة، رس

 . م١٩٣٨الحقوق، جامعة القاھرة، 



 

 

 

 

 
  

 ١٢٠٤

زء الأول، دا    .١٧ انون الإداري، الج ادئ الق حاتة، مب ق ش ات  توفی شر للجامع ر الن

 . ١٩٥٥المصریة، 

  .١٩٦٨ العربیة، النھضة دار الإداري، القانون مبادئ بدوي، ثروت .١٨

لال  .١٩ داري،  ج ة  البن ین  العلاق س  ب شعب  مجل از  ال زي  والجھ بات،   المرك للمحاس

 .٧٢ ص ،٢٠٠١ الثالث، العدد برلمانیة، كراسة

الأول، التعریف جورجي شفیق ساري، المبادئ العامة للقانون الإداري، الكتاب  .٢٠

د      اني، القواع اب الث ة، الكت یم الإداري للدول ة التنظ انون الإداري لخدم بالق

ة،        ة الرابع ة، الطبع ضة العربی ة، دار النھ شاط الإداري للدول ة للن القانونی

  م٢٠٠٤القاھرة، 

  .١٩٧١حسن كیره، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندریة،  .٢١

ادئ     .٢٢ ھ، المب د عواض سن محم ة   ح ة مقارن انون الإداري، دراس یة للق . الاساس

 .المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بدون سنة نشر

م    .٢٣ ین عل ة ب از الإداري للدول ى الجھ ة الإدارة عل د، رقاب ال محم د الع سین عب ح

ة     وراه، كلی الة دكت ة، رس ة مقارن ة تطبیقی انون الإداري، دراس الإدارة والق

  .الحقوق، جامعة عین شمس

ة        .٢٤ ة دراس وال العام ق والأم ة للمراف ة الجنائی زي، الحمای دان العن د زی حم

  . ١٩٩٥مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

فتحي محمد محمد الأحول، الرقابة على أموال الدولة ودور الجھاز المركزي    . د .٢٥

قارنة، رسالة للمحاسبات في الرقابة والتأثیر في الإجراءات التأدیبیة، دراسة م     

  ، ٢٠١١ جامعة عین شمس،–دكتوراه 



 

 

 

 

 
  

 ١٢٠٥

  .١٩٧٤عبد الفتاح حسن، دروس في القانون الإداري، معھد الإدارة العامة، .د .٢٦

ة   .٢٧ لامي، كلی ھ الإس ة بالفق ة مقارن انون الإداري دراس ول الق از، أص داود الب

 م١٩٩٥دمنھور، -الشریعة والقانون 

ودة  .٢٨ ت ف انون الإداري  : رأف ي الق ود(دروس ف ة العق وال العام ة والأم )  الإداری

  .م١٩٩٤مكتبة العصر، 

ع  .٢٩ ور  ربی تح  أن اب،  ف انون  الب ارن  القطري  الإداري الق ة  الإدارة والمق  العام

 .١٩٩٣ القاھرة، العربیة، النھضة ونشاطھا، دار تنظیمھا

ق       .٣٠ وء تطبی ي ض ة ف ة الحكومی راءات الرقاب یم إج صاونة، تقی اب خ م عق ری

ة جا  ة، مجل ة الإلكترونی سانیة، م  الحكوم وم الإن اح للعل ة النج ، ٩، ع ٢٤مع

  ٢٦٩٢، ص ٢٠١٠فلسطین، 

اھرة،      .٣١ ة، الق رفیق محمد سلام، الحمایة الجنائیة للمال العام، دار النھضة العربی

 .١٩٩٤، ٢ط

یخ   .٣٢ د بط ضان محم ة    : رم صادیة، كلی ة والاقت وم القانونی ة العل ام، مجل ال الع الم

سنة   دد الاول، ال مس، الع ین ش ة ع وق جامع ون، الحق سادسة والاربع  ال

  .٧١ م، ص٢٠٠٤ینایر،

ة    .٣٣ صادیة، كلی ة والاقت وم القانونی ة العل ام، مجل ال الع ـ، الم ــــــــــــــــــــــــــــــ

وق  د   -الحق مس، المجل ین ش ة ع ایر  ) ٤٦(جامع دد الأول، ین ، ص ٢٠٠٤الع

٢٦.  

انون الإداري، دار الن .٣٤ ي الق یط ف ـ، الوس ة، ــــــــــــــــــــــــــــ ضة العربی ھ

١٩٩٧.  



 

 

 

 

 
  

 ١٢٠٦

ات     .٣٥ اني، دار المطبوع زء الث انون الإداري، الج ول الق دین، أص ال ال امي جم س

 .م٢٠٠٤الجامعیة، منشأة المعارف بالإسكندریة،

انون الإداري  .٣٦ ول الق ـ، أص ة والإدارة  : ــــــــــــــــــــــــ سلطة الإداری یم ال تنظ

ة  ة  –المحلی ة العام انوني للوظیف یم الق شأة   نظر– التنظ ل الإداري، من ة العم ی

  . ٢٠٠٤المعارف الاسكندریة، 

ارف        .٣٧ شأة المع اني، من زء الث انون الإداري، الج ول الق ـ، أص ـــــــــــــــــــــــــ

  . م٢٠٠٤بالإسكندریة،

شر،        .٣٨ سلام للطباعة والن ة، دار ال ة العام ة للمنفع زع الملكی ل، ن د خلی سعد محم

  .١٩٩٣الطبعة الأولى، 

د الطم .٣٩ لیمان محم ي، س ر العرب انون الإداري، دار الفك ي الق وجیز ف اوي، ال

١٩٩٦.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني،  .٤٠

رة،     ة العاش ي، الطبع ر العرب ال الإدارة، دار الفك ام وعم ق الع ة المرف نظری

١٩٧٩. 

رار الإداري          .٤١ اطر، الق ف خ انون،     دراس –شریف یوس ر والق ة، دار الفك ة مقارن

 .م٢٠١١

 .م٢٠٠٧عبد الحكم فودة، نزع الملكیة للمنفعة العامة، دار الألفي القانونیة،  .٤٢

ھ        .٤٣ وء الفق ي ض ا ف ة ومنازعاتھ ة العام لاك الدول د، أم ي محم رحیم عل د ال عب

  .٢٠٠١والقضاء، 



 

 

 

 

 
  

 ١٢٠٧

امن، دار          .٤٤ زء الث دني، الج انون الم ي الق یط ف سنھوري، الوس رزاق ال د ال عب

  .١٩٦٥لنھضة العربیة، ا

 حق الملكیة، الجزء –ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، الوسیط في شرح القانون المدني     .٤٥

 .١٩٩٨الثامن، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الثانیة، 

سة   .٤٦ زء الأول، مؤس لامیة، الج شریعة الإس ي ال ة ف ادي، الملكی سلام العب د ال عب

  .م٢٠٠٠والتوزیع، لبنان، الرسالة للطباعة والنشر 

شعبة   .٤٧ صدرھا ال ة ت وم الإداری ة العل ة، مجل ة المالی ازي، الرقاب ز حج د العزی عب

  .م١٩٦٧المصریة للمعھد الدولي للعلوم الإداریة، العدد الأول، السنة التاسعة، 

د االله،    .٤٨ سیوني عب یط عبد الغني ب ي  الوس انون  ف ابع  الإداري، الق سعدني،  مط  ال

 .م ٢٠٠٧

اح     .٤٩ ة            عبد الفت اھرة، الطبع ة، الق ضة العربی ق، دار النھ ة الح اقي، نظری د الب عب

  .م١٩٦٥الثانیة 

انون الإداري    .٥٠ ا   عبد المنعم محفوظ، الق سفة وتطبیقً ة    : فل یلیة مقارن دراسة تأص

ین           في تنظیم ونشاط الإدارة العامة، الكتاب الثاني في النشاط الإداري، مكتبة ع

  . ١٩٩٤شمس، الطبعة الثالثة، 

ات  شرح  في المحیط ـــــــــــــــــــــ،ــــــــ .٥١ ة  النظری ي  العام انون الإداري،  ف  الق

  .١٩٩٧ الثاني، الكتاب

ارات         .٥٢ ي الإم ام ف عبد الوھاب عبد القدوس الوشلي، الرقابة العلیا على المال الع

ة،       ات الجامعی ة، دار المطبوع ة مقارن دة، دراس ة المتح العربی

  .٢٠١٤الإسكندریة،



 

 

 

 

 
  

 ١٢٠٨

وراه،        نزع ال: عزت طنیوس  .٥٣ الة دكت ة، رس ة، دراسة مقارن ة العام ة للمنفع ملكی

  .م١٩٨٨كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

انون الإداري   .٥٤ شریف، الق زة ال ود    (عزی ة، العق وال العام ة، الأم ة العام الوظیف

  . ، دار النھضة العربیة، القاھرة بدون سنة نشر)الإداریة

ام، المج     .٥٥ ة الأحك رح مجل ي ش ام ف در، دور الحك ي حی ل،  عل د الأول، دار الجی ل

  .١٩٩١بیروت، 

ة    .٥٦ وراه، كلی الة دكت ة، رس ي الإدارة المحلی ل ف ام التموی اط، نظ رج الخی اد ف عم

  .الحقوق، جامعة عین شمس

ة    .٥٧ ة الدول ى مالی ة عل ة القانونی ان، الرقاب ي عثم ي العوض ة "العوض دراس

  .م١٩٩٢رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، سنة " مقارنة

وف  .٥٨ ة    ع ة المالی راوي، الرقاب ود الكف ق "محم ة والتطبی ة "النظری ، مطبع

  .١٩٩٨الانتصار، الإسكندریة، 

عید مسعود الجھني، الرقابة الإداریة بین القانون الإداري وعلم الإدارة العامة،  .٥٩

  .م١٩٩٥رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، سنة 

ضبط الإدا      .٦٠ الیب ال وري، أس ف الجب ي خل سى ترك ات  عی ا بالحری ري وعلاقتھ

  .م٢٠١١العامة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  .٢٠٠٠العربیة،  النھضة دار الثاني، الكتاب الدستوري، القانون فكري، فتحي .٦١

  .،١٩٨٠ طبعة والإداري، القضائي الجبري التنفیذ والي، فتحي .٦٢



 

 

 

 

 
  

 ١٢٠٩

ھا في فھمي محمود شكري، الرقابة المالیة العلیا، مفھوم عام وتنظیمات أجھزت     .٦٣

دون         ان، الأردن، ب دلاوي، عم ة، دار مج دول الأجنبی ن ال الدول العربیة وعدد م

  .سنة نشر

  . القانون الإداري، دار النھضة العربیة: فؤاد العطار .٦٤

  .١٩٨٨فؤاد محمد النادي، الوجیز في مبادئ القانون الإداري، الجزء الأول،  .٦٥

  .م٢٠٠٦یدة، ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجد .٦٦

یط،       .٦٧ اموس المح ادى، الق روز آب وب الفی ن یعق د ب اھر محم و ط دین أب د ال مج

روت      ع، بی ة،    –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزی ة الثامن ان، الطبع  لبن

 .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦

ة        .٦٨ وال، دراس اق الأم ردود إنف ى م ة عل ة المالی د، الرقاب ماعیل محم د إس محم

 .١٩٩٤مقارنة، مطبعة المعارف، 

د  .٦٩ س  محم ر،  قاسم  أن یم  جعف ي  التنظ ة،  المحل ة،  دراسة  والدیمقراطی  مقارن

١٩٨٢.  

ة       .٧٠ وال العام ة للأم ة الجنائی ادة، الحمای ور حم د أن تلاس    محم رائم الاخ ي ج ف

ال   رار والإھم ربح والإض تیلاء والت ر  : والاس ا، دار الفك وعیًا وإجرائیً موض

 .٢٠٠٢الجامعي، الإسكندریة، 

سین  .٧١ ر ح د بك ي: محم یط ف امعي،  الوس ر الج انون الإداري، دار الفك  الق

 م٢٠٠٧، ١الإسكندریة، ط



 

 

 

 

 
  

 ١٢١٠

 العربیة الإمارات دولة في المحاسبة دیوان دور محمد خلیفة خمیس الحمودي، .٧٢

ي   دة، ف ة  المتح ى  الرقاب وال  عل ة،  الأم الة  العام ستیر،  رس ة  ماج انون،  كلی  الق

  .٢٠٠٩الشارقة،  جامعة

 .اصول القانون الإداري: محمد رفعت عبد الوھاب، عاصم أحمد عجلة .٧٣

محمد سعید فرھود، النظام القانوني للأموال العامة في القانون السوري، مجلة        .٧٤

ث،               دد الثال شر، الع سابعة ع سنة ال ت، ال ي، الكوی شر العلم الحقوق، مجلس الن

 . ٢٣٢م، ص١٩٩٣سبتمبر 

رة، محمد عبد الحمید أبو زید، الانتفاع بالمال العام، دار النھضة العربیة، القاھ      .٧٥

  .١٩٩٠طبعة 

ة،    .٧٦ ضة العربی انون الإداري، دار النھ ي الق ع ف ـ، المرج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٠٧الطبعة الثانیة، 

اھرة،             .٧٧ ة، الق ضة العربی ام، دار النھ ال الع ة الم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، حمای

١٩٧٨.  

ماعیل     .٧٨ شافي إس د ال د عب ة الإجرا : محم شریع      الحمای ي الت ام ف ال الع ة للم ئی

  .١٩٩٩المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  .محمد عبد العال السناري، أصول القانون الإداري، دراسة مقارنة .٧٩

ة           .٨٠ محمد عبد المحسن المقاطع، النظام القانوني للأموال العامة في الكویت، مجل

شرة،           ة ع سنة الثالث ت، ال ي، الكوی شر العلم س الن ث،   الحقوق، مجل دد الثال  الع

  . ٢٢٧م، ص١٩٩٤سبتمبر 
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ویتي        .٨١ انون الإداري الك ي، الق ، )الجزء الأول (محمد عبد المحسن، أحمد الفارس

١٩٩.  

ة           .٨٢ ة، الجزء الأول، مطبع محمد علي عرفة، شرح القانون المدني في حق الملكی

  . م١٩٥٤جامعة القاھرة، الطبعة الثالثة، 

راك      الموسوعة القانونیة والأم  : محمد علي قطب   .٨٣ ام، إیت ال الع ة الم نیة في حمای

  . م٢٠٠٦، ١للطباعة والنشر، القاھرة، ط

ام،    .٨٤ ال الع ة الم ي حمای ة ف ة والأمنی وعة القانونی ـ، الموس ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠٠٦ایترك للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، 

ي م       .٨٥ ام ف ال الع انوني للم ز الق د، المرك د الحمی اروق عب د ف ل  محم ي ظ صر ف

 . التطبیق الاشتراكي، رسالة دكتوراه جامعة عین شمس

ة     "محمد محمد أحمد الدروبي،      .٨٦ ي الجمھوری ة ف الحمایة القانونیة للأموال العام

 .٢٠١١كلیة الحقوق جامعة عین شمس، –، رسالة دكتوراه "الیمنیة

اب الأول، دار النھ       .٨٧ ضة محمد محمد عبد اللطیف، القانون الإداري للأموال، الكت

  ٢٠١٤العربیة، القاھرة، 

ة،     .٨٨ شعبیة بالجماھیری محمد مختار عثمان، المبادئ والأحكام القانونیة للإدارة ال

  . ٣٥٨، ٣٥٧منشورات جامعة قاریونس، ص 

ي، ج      .٨٩ انون الإداري المغرب ي الق وجیز ف رب  ، ٢محمد مرغني خیري، ال دار المغ

 .م١٩٧٨للمطبوعات، 

د .٩٠ ا  . محم ي الق یط ف ر، الوس م جعف س قاس ة  ان وق، جامع ة الحق ام، كلی نون الع

  .م١٩٨٤القاھرة، 
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ود  .٩١ و  محم سعود  أب ب،  ال انون  حبی اھرة    الإداري، الق ة، الق ة الجامعی ، دار الثقاف

١٩٩٩.  

ة        .٩٢ ة والوظیف وال العام ي الأم انون الإداري ف ادئ الق ا، مب اطف البن ود ع محم

  .العامة، دار الفكر العربي، دون تاریخ نشر

ی     .٩٣ ي، الوس د فھم و زی صطفى أب ات   م انون الإداري، دار المطبوع ي الق ط ف

  . ١٩٩٩الجامعیة، الإسكندریة، 

ة        .٩٤ ة العام ة للمنفع مصطفى مجدي فرجھ المشكلات العملیة في قانون نزع الملكی

تئناف،     ١٩٩٠ والسنة   ١٠رقم   اكم الاس نقض ومح سلم ال م، في ضوء الفقھ وال

 .م١٩٩٦دار الفكر والقانون، 

ي م  .٩٥ یط ف ي، الوس ود عفیف صطفى محم ة  م ة نظری انون الإداري دراس ادئ الق ب

ة       ة، مكتب ة الثانی ة، الطبع شاط الإدارة العام یم ون ي تنظ ة ف ة مقارن وتطبیقی

  .١٩٩٠الإسكندریة،

ة       .٩٦ ة العام وال  –نبیلة عبد الحلیم كامل، الوجیز في القانون الإداري، الوظیف  الأم

  .١٩٩٨العامة، دار النھضة العربیة، 

ات      نذیر بن محمد الطیب، حمایة ال    .٩٧ ز الدراس لامي، مرك ھ الإس ي الفق مال العام ف

 .٢٠٠١والبحوث بأكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

ة،  دراسة  المال العام، على الإداریة الرقابة العتیبي، فاضل مشبب نیاف .٩٨  مقارن

  . ٢٠١٣ الشارقة، جامعة القانون، كلیة ماجستیر، رسالة



 

 

 

 

 
  

 ١٢١٣

اب ا .٩٩ انون الإداري، الكت ان، الق واف كنع اني،ن رارات  لث ة، الق ة العام الوظیف

ع        شر والتوزی ة للن م والثقاف ة، دار العل ، الاداریة، العقود الاداریة، الأموال العام

 .٢٠٠٣،  الأردن–عمان 

ل  : ھارون عبد العزیز الجمل  . ١٠٠ النظام القانوني للأموال العامة، ورقة عم

ؤتمر  ى م ة إل ام "مقدم ال الع ة للم ة القانونی وق،" الحمای ة الحق ا، كلی رع بنھ  ف

  . ٢م، ص ٢٠٠٤ مارس ٢٢، ٢١جامعة الزقازیق في الفترة من 

ة  الأساسیة للوظیفة المبادئ في دروس عیاد، وھیب . ١٠١ رارات  العام ة   والق الإداری

٢٠٠٨/٢٠٠٩.  

ة،         . ١٠٢ وال العام ى الأم ة عل ة  "یوسف شباط، أھمیة الرقابة الداخلی " دراسة مقارن

اني،     مجلة الأمن والقانون تصدر عن كلیة شرطة دبي،    دد الث سنة التاسعة، الع  ال

 .٣٨١م، ص ٢٠٠١یولیو 
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 .مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا -

 .مجموعة أحكام مجلس الولة المصري -

 مجموعة احكام محكمة النقض المصریة -

 .مجموعة احكام مجلس الدولة الفرنسي -
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  :قوانین / ٣

 الجریدة الرسمیة بفرنسا -

  الجریدة الرسمیة بمصر -

  قانون العقوبات المصري 

  القانون المدني المصري

  القانون الاداري المصري

  .م١٩٧٢لسنة ) ٣٥(قانون حمایة الأموال العامة المصري رقم 

  .م١٩٨٤لسنة ) ١٢(قانون الري والصرف المصري رقم 

  .م١٩٥٦لسنة ) ١٤٠(ن إشغال الطرق العامة المصري رقم قانو

  .م١٩٨٣لسنة ) ١١٧(قانون حمایة الآثار المصري رقم 

انون  م   الإداري، الحجز  ق سنة  ) ٣٨٠(رق ھ، ٢٦/٦/١٩٥٥، ١٩٥٥ل  ، وتعدیلات

  .٢٦/٦/١٩٥٥ تاریخ ،٣٣ العدد الرسمیة الجریدة
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